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المقدمة

یتربع التشریع على عرش الھرم القانوني في القانونیین الداخلي والدولي ، 
الداخلي ، یحتل الدستور المرتبة الأولى في غالبیة دول ومن بین مصادر التشریع 

.العالم ، وتحدیدا في بلاد الدساتیر الجامدة 
أن ىوإذا كان تفرد الإنسان في عیشھ ضرب من ضروب الخیال ، فمن باب أول

لیس للدول العیش بعیدا عن نظیراتھا أو خارج محیط  المجتمع  الدولي ، من ھنا 
) المعاھدة(التشریع الوطني وتحدیدا الدستور والتشریع الدولي أصبح اختلاف وتباین 

عالم لا مجال فیھ أمر متوقع أو كثیر الحدوث بفعل تشابك العلاقات وتزاحمھا في
.لذات أو التراجع للانكفاء على ا

فیما مضى تقوم واقعا على التراضي ، فإن طبیعة وإذا كانت العلاقات الدولیة 
بع آخر منذ العقد الأخیر من القرن المنصرم وتحدیدا منذ تفرد ھذه العلاقات أخذت طا

الثنائیةدارة مقدرات المجتمع الدولي على أثر انفضاض الشراكة إالقطب الواحد في 
الحدیث عن المعاھدات غیر المتكافئة والدساتیر ونتیجة لذلك تصاعدت وتیرة.

ما یسمى ( الدساتیر ة بیا موجوھذا ما یفسر لنا نس.... ..الوافدة وتدویل الدساتیر 
الدستور –١٩٩٠الدستور الیمني ( على العالم العربي التي انھالت ) بالدیمقراطیة
الدستور الجزائري –١٩٩٦الدستور المغربي –٢٠٠٦، ١٩٩١الموریتاني 

–٢٠٠٥، ١٩٩٦الدستور السوداني - ١٩٩٦النظام الأساسي العماني –١٩٩٦
الدستور القطري -٢٠٠٢النظام الأساسي السعودي -٢٠٠٢الدستور البحریني 

). ٢٠٠٥الدستور العراقي –٢٠٠٣
لھذه الدساتیر ، ھو تبنیھا شكلا للمبادىء والملاحظ  أن الصفة الممیزة 

الدیمقراطیة ، كالاستفتاء على الدستور وتعدیلھ ،  وتبني ھیئة مستقلة أو قضائیة  
وبالرجوع إلى أصل المبادىء الدیمقراطیة .... ....للرقابة على دستوریة القوانین 

نجد أنھا ثمرة من ثمار التعاھد الدولي ،رافق ذلك ظھور الوافدة على الدساتیر العربیة 
، ھو معیار عدد المعاھدات معیار جدید لتمییز الدول الدیمقراطیة والأكثر دیمقراطیة 

ضاعف من احتمالات الشارعة التي انضمت إلیھا الدولة أو صدقت علیھا وھو ما 
. تعارض النصوص الدولیة والوطنیة 

من ھنا برزت الحاجة للرقابة على دستوریة المعاھدات الدولیة ، والملاحظ أن 
في معالجتھا لھذه المسألة البالغة الأھمیة لم تتبن اتجاه واحد ، الدساتیر العربیة 

ھا حمایة أعلویة الدستور فمنھا من حدد القیمة القانونیة للمعاھدة والجھة المناط ب
وقدسیتھ 

والدستور المصري ١٩٦٢كالدستور الكویتي لسنة ) الھیئة المستقلة –القضاء ( 
و ١٩٩٦والدستور الجزائري لسنة ١٩٨٩والدستور التونسي لسنة ١٩٧١لسنة 

٢٠٠٢ .
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لكن الإشكال یثار بالنسبة للدول التي لم تحدد القیمة القانونیة للمعاھدة وإن 
، فھل لھذا ٢٠٠٥بنت قضاء دستوریا مستقلا ، كالعراق في ظل دستور عام ت

القضاء فرض الرقابة على دستوریة المعاھدات ؟ وبعبارة أخرى ھل لھذا القضاء 
ممارسة اختصاص غیر ذلك الوارد حصرا؟ وفي رأینا  أن الإشكال لا یكمن ھنا في 

لاجتھاد اي في بالقضاء العرعدم النص على ھذا الاختصاص بقدر ما یكمن في تردد 
.والفصل في غیر ما ورد النص علیھ في الدستور أو القانون 

. لقد تناولنا موضوع الرقابة على دستوریة المعاھدات الدولیة في ثلاث مباحث
وبحثنا في الثاني القیمة .خصصنا الأول لدراسة تعریف المعاھدة الدولیة وأنواعھا 

اتیر العربیة المقارنة باعتبار أن تحدید ھذه القیمة من القانونیة للمعاھدة في الدس
وكرسنا الثالث لدراسة الاتجاھات . شأنھ الكشف عن المخالفة للدستور من عدمھا 

بحثنا ھذا انواختتم. الرقابیة التي تبنتھا الدساتیر العربیة لحمایة أعلویة الدستور 
. حث المتواضع بأھم النتائج التي توصلنا إلیھا خلال صفحات ھذا الب

المبحث الأول
تعریف  المعاھدة الدولیة وأنواعھا

لاتفاقیات السیاسیة الشكلیة  ، كمعاھدات السلام ینصرف معنى المعاھدة  إلى ا
لة على المعاھدات الجماعیة التي لاأما مصطلح الاتفاقیة فیستخدم للد. والتحالف 

نا یي تتضمن قواعد عامة  ، كاتفاقیة فیتعقدھا الدول في غیر الشؤون السیاسیة والت
كما تنصرف للاتفاقیات التي تعقدھا المنظمات الدولیة ١٩٦٩لقانون المعاھدات لعام 

.، كالاتفاقیات الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي 
والملاحظ أن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة یستخدم مصطلح الاتفاقیة

ھو یشیر إلى أن من بین مصادر القانون الدولي الاتفاقیات ، فللدلالة على المعاھدة
الدولیة العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بھا صراحة من جانب الدول 

١.المتنازعة 

، اتجاه اكتفى في وانقسم الفقھ في تعریفھ للمعاھدة الدولیة بین ثلاث اتجاھات 
ودون أن یشترط فیھ الكتابة يالاتفاق أن یكون معقودا بین أشخاص القانون الدول

توافق إرادة شخصین أو ( حسب ھذا الاتجاه تعرف المعاھدة الدولیة بأنھا ى،وعل
معین طبقا لقواعد القانون أكثر من أشخاص القانون الدولي على إحداث أثر قانوني 

٢).الدولي

.من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ) ٣٨( انظر م )١
–الوســيط فــي القــانون الــدولي العــام –عمــر عبــد القــادر باخشــب . أحمــد عشــوش ود. انظـر فــي هــذا الاتجــاه د )٢

هـ ١٤١٠–الإسكندرية –الشباب الجامعة مؤسسة–دراسة مقارنة مع الاهتمام بموقف المملكة العربي السعودية 



الرقابة على دستوریة المعاھدات الدولیة

٥٦

أما الاتجاه الثاني فأشترط في المعاھدة الكتابة ، وان یكون أطرافھا ممن
رف المعاھدة بأنھا ینطبق علیھم وصف الدول تحدیدا ، وعلى حسب ھذا الاتجاه تعّ 

كل اتفاق دولي یبرم كتابة بین الدول ویجري علیھ القانون الدولي ، سواء كان ( 
أو عدة وثائق مرتبطة فیما بینھا وكیفما كان أو وثیقتین  وحیدةمحررا في وثیقة 

اتفاقات تعقدھا الدول الكتابة فیما ( ا عُرفت بأنھا كم١).الاسم الخاص المطلق علیھا 
بینھا بغرض تنظیم علاقة قانونیة دولیة وتحدید القواعد التي تخضع لھا ھذه 

نا لقانون المعاھدات ، فقد عرفت المادة یوبھذا الاتجاه ذھبت اتفاقیة  فی٢).العلاقة
الدول في صیغة مكتوبة الاتفاق الدولي المعقود بین( منھا المعاھدة بأنھا) ٢/١( 

والذي ینظمھ القانون الدولي سواء تضمنتھ وثیقة واحدة أو وثیقتان أو أكثر ومھما 
).كانت التسمیة الخاصة

بین الاتجاھین السابقین ، حیث اشترط في وتبنى الاتجاه الثالث طریقا وسط 
ذا الاتجاه إطراف المعاھدة أن تكون من الدول دون أن یشترط الكتابة ، وعلى حسب ھ

اتفاقات تعقدھا الدول بغرض خلق أو تعدیل أو إنھاء علاقة ( تعرف المعاھدة بأنھا  
).  قانونیة دولیة 

وجرى الفقھ على اعتماد عدة معاییر في تصنیف المعاھدات ، فمن حیث 
ومن ٣الموضوع ، تقسم المعاھدات إلى معاھدات سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة ،

وتقوم ٤.م إلى معاھدات عقدیة خاصة ومعاھدات شارعة عامة حیث الطبیعة تقس
.الأخیرة مقام التشریع في القانون الداخلي كونھا تضع قواعد سلوك عامة ومجردة 

أما من حیث الأطراف ، فتقسم إلى معاھدات ثنائیة وجماعیة ، ومن حیث 
المتعاقدین ، النطاق الجغرافي تقسم إلى معاھدات إقلیمیة وعالمیة ، ووفقا لصفة 

دار –المقدمــة والمصــادر –القــانون الــدولي العــام –محمــد يوســف علــوان . كــذلك د . ٨٧ص –م ١٩٩٠-
. ١١٣ص –٢٠٠٠–٢ط–عمان –وائل 

–م ١٩٨٤-هــ ١٤٠٤-١ط–الرباط –مكتبة المعارف –القانون الدولي العام –عبد القادر القادري . د )١
.٣١ص 

ص –دون ســنة نشــر –الإســكندرية –منشــأة المعــارف –القــانون الــدولي العــام –علــي صــادق أبــو هيــف . د )٢
ص –دون ســنة نشــر –القــاهرة –دار النهضــة العربيــة –القــانون الــدولي العــام –أحمــد رفعــت . كــذلك د . ٥٢٣
–مكتبـة الجـلاء الجديـدة –ي السـلم والحـرب القانون الـدولي العـام فـ-الشافعي محمد بشير. كذلك د –٥٠٠

.٦٢٥ص –١٩٩٨-١٩٩٧-٦ط
.٥٢٥ص –مرجع سابق –علي صادق أبو هيف . انظر د )٣
.١٢٦ص –مرجع سابق –محمد يوسف علوان . انظر د )٤
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بین الدول ومعاھدات بین المنظمات وثالثة بین الدول تقسم إلى  معاھدات 
١.والمنظمات

لا تنعقد إلا ) مطولة ( ووفقا لإجراءات إبرامھا تقسم ، إلى معاھدات شكلیة 
، واتفاقات مبسطة أو ) التصدیق - التوقیع–المفاوضات ( بإتمام مراحل ثلاث 

ویجمع الفقھ على أن لا خلاف . اذھا سوى التفاوض والتوقیع تنفیذیة لا تستوجب لنف
وقوتھا الإلزامیة في مواجھة أطرافھا ، القیمة القانونیةبین ھذین النوعین من حیث 

كما لا تختلف من حیث أھمیة المواضیع التي تتناولھا بالتنظیم ، من ذلك مثلا أن إقلیم 
، وبمثل ١٩٣٨ق تنفیذي عقد عام السودیت التشیكي  ضم إلى ألمانیا بموجب اتفا

، وبمثلھ أعلن عن انتھاء الحمایة ١٩٥٦ھذا الاتفاق أعلن استقلال المغرب عام 
١٩٥٦.٢الفرنسیة على تونس عام 

بیعة المعیار وإذا كان تقسیم المعاھدات إلى عدة أصناف واعتمادا على ط
نظمة الدیمقراطیة ، فإنھ ، ھو تصنیف ذا طبیعة شكلیة في بلدان الأالمعتمد في التقسیم

تقسیم ذا أھمیة خاصة في بلدان الأنظمة الشمولیة  أو حدیثة العھد بالدیمقراطیة ، 
فمن المؤكد أن المعاھدة السیاسیة في ھذه البلدان تمثل أھمیة خاصة قیاسا للمعاھدات 

دات الاقتصادیة والاجتماعیة فكثیرا ما بیعت دول أو كُبلت حریتھا من خلال ھذه المعاھ
المعاھدات الثنائیة والجماعیة باعتبار أن وبمثل ھذه الأھمیة یجري التمییز بین . 

الأولى غالبا ما تتضمن امتیازات والتزامات ونادرا ما تكون متوازنة بالنسبة للطرفین 
، في الوقت التي تضع الثانیة قواعد دولیة عامة مجردة غالبا وبالتالي تتراجع فیھا 

.الأضعف والغالب والمغلوب احتمالات الأقوى و
التمییز بین المعاھدات على أساس ھذا أما من حیث المعیار الشكلي فلا یبدو

في علیھ أمر بالغ الأھمیة والخطورة في العالم الأول المتطور كما ھو الحال المعیار
ادة باعتبار أن الاتفاقات التنفیذیة لا تستخدم ع، بلدان العالم الأقل تطورا ودیمقراطیة

أو لا تكون على الأقل أداة بید في ھذه البلدان لتمریر مشاریع خاصة أو شخصیة 
الحاكم لتجاوز السلطة التشریعیة أو الشعب ، ناھیك عن الضمانات التي تحاط بھا ھذه 

من الدستور الفرنسي یلتزم الرئیس بإحاطة ) ٥٢/٢( فبموجب المادة . الاتفاقات 
وفي . وضات الدائرة بشأن الاتفاقیة التي یروم إبرامھا السلطة التشریعیة علما بالمفا

الولایات المتحدة یتحدد نطاق الاتفاقات التنفیذیة بتلك المتعلقة بتنفیذ تعھد دولي سبق 
. وأن وافق علیھ مجلس الشیوخ

وفي ھولندا أحاط الدستور الاتفاقات التنفیذیة بضمانات أكبر من تلك التي نص 
وربما جاء ھذا. ي وجرى علیھا العمل في الولایات المتحدة علیھا الدستور الفرنس

–عربيــة دار النهضــة ال) ماهيتــه ومصــادره ( مقدمــة لدراســة القــانون الــدولي العــام –صــلاح الــدين عــامر . انظــر د )١
.٢٣٤ص -١٩٨٤-١ط–القاهرة 

.١٢٩-١٢٨ص –مرجع سابق –محمد يوسف علون . للمزيد من التفاصيل انظر د )٢
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التقیید مراعاة لحداثة عھد ھولندا بالدیمقراطیة أو تجنبا لاحتمالات استبداد السلطة 
فقد اشترط الدستور لإبرامھا  الأذن . التنفیذیة بھذه الصلاحیة أو إساءة استخدامھا 

دق علیھا على أن لا ة سبق وإن صُ معاھدطاقھا بتنفیذنالتشریعي المسبق وتحدید 
تتضمن في كافة الأحوال التزامات مالیة ھامة ولا تبرم إلا في ظل ظروف استثنائیة 

.یستحیل معھا إبرام اتفاقات شكلیة 
جرى العمل في بلدان الدساتیر وعلى خلاف الحال في الأنظمة الدیمقراطیة 
لاتفاقات التنفیذیة وسیلة لتمریر الاستثنائیة أو ذات الأنظمة الشمولیة على اتخاذ ا

مشاریع القائم على رأس السلطة أو اتخاذھا وسیلة لتجاوز السلطة التشریعیة إن 
صدر المؤقت ١٩٧٠من ذلك مثلا أن دستور . كانت ھناك سلطة تشریعیة فعلیة أصلا 

كان من المتوقع أن تبقى أحكامھ نافذة ) التأقیت ( وبھذه الصفة یونیو / تموز ١٦في 
لفترة مؤقتة وكما جرى علیھ العمل في ظل الدساتیر المؤقتة المقارنة ، لكن ھذا 

ما یعني أن مدة نفاذه تجاوزت مدة نفاذ ٢٠٠٣نیسان ٩الدستور ظل نافذا حتى 
.الكثیر من الدساتیر الدائمة العربیة والغربیة 

ة  والملفت للنظر أن ھذا الدستور لم ینص صراحة على الاتفاقات التنفیذی
إلى نلكن واقع النصوص وما أفرزتھ التجربة كانا یشیرا. والضمانات المرافقة لھا 

فلكالھامة في العراق كانت تدور في أن المجال  الطبیعي للاتفاقات السیاسیة الثنائیة 
ومن المؤكد أن النصوص الدستوریة وواقع التركیبة السیاسیة . الاتفاقات التنفیذیة 

التفرد بالسلطة وتبني نظام الحزب القائد ساعدت على إحلال القائمة آنذاك على 
فبموجب الدستور والنظام الداخلي لحزب البعث . الاتفاقات التنفیذیة محل المعاھدات 

ھو رئیس  مجلس قیادة ) سكرتیر الحزب ( المنحل ، فإن أمین سر القیادة القطریة 
ومنذ العمل بأحكام دستور . الثورة والأخیر ھو  رئیس الجمھوریة بحكم الدستور 

حتى سقوطھ لم یبق من أعضاء مجلس قیادة الثورة المنحل والذي نصت ١٩٧٠
وفي ) . سین حصدام ( من الدستور سوى رئیس المجلس ) ب / ٣٧( علیھم المادة 

رئیس الجمھوریة على ظل اندماج الحزب بالدولة ومؤسساتھ الاستثنائیة فإن ھیمنة
ومن . ولة أمر متوقع أو شبھ مؤكد وھذا ما أكده الواقع كافة مؤسسات الحزب والد

بین أوجھ ھذه الھیمنة تفرد الرئیس بإدارة الشؤون الخارجیة من خلال الاتفاقیات 
تتم من خلال معاھدات ترسیم الحدود بما فیھا التنفیذیة حتى غدت جمیع المعاھدات 

بین العراق وقوات ١٩٩١ام ھذا النوع من الاتفاقات ، من ذلك اتفاق الھدنة المبرم ع
والذي بموجبھ انسحب العراق من الكویت دون قید أو شرط وتعھد بتعویض التحالف 

. الجانب الكویتي عن كل الأضرار التي لحقت بھ جراء الاحتلال 
ومن المؤكد أن ما ساعد الرئیس على اللجوء إلى أسلوب الاتفاقیات التنفیذیة 

) ح/٥٨/١( فبموجب المادة . ) ١٩٧٠تموز ١٦(نصوص الدستور القائم آنذاك 
ینفرد رئیس الجمھوریة بإجراء المفاوضات وعقد الاتفاقات والمعاھدات الدولیة ، في 

صلاحیة ) د / ٤٣م ( الوقت الذي خول فیھ الدستور مجلس قیادة الثورة المنحل 
لسلطة المصادقة  على ھذه المعاھدات والاتفاقات دون أن یخول ھذه الصلاحیة ل
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وفي ظل تربع رئیس الجمھوریة على قمة مجلس ) . المجلس الوطني ( التشریعیة 
قیادة الثورة بحكم الدستور وھیمنتھ الفعلیة علیھ فإن من غیر المتوقع اعتراض 

.المجلس على الاتفاقات التي یعقدھا الرئیس 
٢٠٠٥م وتجنبا لاحتمالات استبداد الرئیس في ظل الدستور العراقي النافذ لعا

من ) ٨٠( في إدارة الشؤون الخارجیة من خلال الاتفاقات التنفیذیة أناطت المادة 
الدستور بمجلس الوزراء صلاحیة التفاوض بشأن المعاھدات والاتفاقیات الدولیة 

لمجلس النواب ورئیس الجمھوریة وأوكل الدستور١.والتوقیع علیھا أو من یخولھ 
یختص ( والاتفاقیات التي یكون العراق طرفا فیھا ت صلاحیة المصادقة على المعاھدا

تنظیم عملیة المصادقة على المعاھدات –رابعا ........ مجلس النواب بما یأتي 
یتولى ( ٢).والاتفاقیات الدولیة  بقانون یسن بأغلبیة ثلثي أعضاء مجلس النواب 

على المعاھدات المصادقة–ثانیا ........... رئیس الجمھوریة الصلاحیات الآتیة 
والاتفاقیات الدولیة بعد موافقة مجلس النواب ، وتعد مصادقا علیھا بعد مضي خمسة 

٣).عشر یوما من تاریخ تسلمھا 

المبحث الثاني 
القیمة القانونیة للمعاھدة الدولیة في الدساتیر العربیة

دساتیر لا معنى للحدیث عن الرقابة على دستوریة المعاھدات الدولیة في ظل ال
المرنة  حیث تتساوى القیمة القانونیة  للقانون والدستور والمعاھدة في أحسن 

إن لم تسمو  المعاھدة على القانون وبالتالي تأتي مخالفة المعاھدة للتشریع الأحوال 
من ھنا یتحدد البحث في ھذا . الوطني بشقیھ الدستوري والعادي معدلة لھ بالضرورة 

.مدة تحدیدا الموضوع بالدساتیر الجا
وفي إطار الدساتیر الجامدة لا معنى للبحث في الرقابة  على دستوریة 

وبمعنى آخر أن . المعاھدات الدولیة قبل البحث أولا في القیمة  القانونیة للمعاھدة 
الحاجة للرقابة على دستوریة المعاھدات الدولیة تظھر حینما تتباین القیمة القانونیة 

وإلا فما جدوى ھذه الرقابة إذا تساوت القیمة القانونیة . ولي للتشریع الوطني والد
. لھما 

والملاحظ أن الدساتیر العربیة في تحدیدھا للقیمة القانونیة للمعاھدة كانت قد 
بین ثلاث اتجاھات ، الأول لم یحدد القیمة القانونیة للمعاھدة ، ومن بین ھذه توزعت 

الدستور ١٩٩٠والدستور الیمني لعام  ٢٠٠٥م الدساتیر الدستور العراقي النافذ لعا

.٢٠٠٥من الدستور العراقي النافذ لسنة )  ٨٠/٦( م )١
.من الدستور ) رابعا / ٦١( م )٢
.من الدستور ) ثانيا  / ٧٣( م )٣



الرقابة على دستوریة المعاھدات الدولیة

٦٠

والدستور اللبناني لعام ٢٠٠٢والدستور الفلسطیني لعام ١٩٧١الإماراتي لعام 
٢٠٠٥و١٩٩٨والدستور السوداني لعام ١٩٧٣والدستور السوري لعام ١٩٢٦

.١٩٩٦والدستور المغربي لعام ١٩٥٢والدستور الأردني لعام 
من الدساتیر العربیة فنص صراحة على أن للمعاھدة قیمة  أما الاتجاه الثاني 

قانونیة مساویة للقانون العادي ما یعني أن إبرام معاھدة لاحقة للتشریع المحلي 
، ومن بین الدساتیر التي تبنت ھذا الاتجاه ، ومخالفة لھ تنتھي بالضرورة إلى تعدیلھ 

بمرسوم ویبلغھا إلى مجلسي یبرم الملك المعاھدات(٢٠٠٢الدستور البحریني لسنة 
الشورى والنواب فورا مشفوعة بما یناسب من بیان ، وتكون للمعاھدة قوة القانون 

وتكون ........ یبرم الأمیر المعاھدات ( ١٩٦١، والدستور الكویتي لسنة ١)...........
للمعاھدة قوة القانون بعد إبرامھا والتصدیق علیھا  ونشرھا في الجریدة الرسمیة 

لا تكون للمعاھدة والاتفاقیات ( ١٩٩٦والنظام الأساسي العماني لعام ٢.......).
٢٠٠٣والدستور القطري لعام ٣.......)إلا بعد التصدیق علیھا الدولیة قوة القانون 

یبرم الأمیر المعاھدات والاتفاقیات بمرسوم ، ویبلغھا لمجلس الشورى مشفوعة بما ( 
لمعاھدة أو الاتفاقیة قوة القانون بعد التصدیق علیھا یناسب من بیان ، وتكون ل

١٩٧١والدستور المصري لعام  ٤).............ونشرھا في الجریدة الرسمیة
رئیس الجمھوریة یبرم المعاھدات ویبلغھا لمجلس الشعب مشفوعة  بما یناسب من ( 

وفقا للأوضاع بیان ، وتكون لھا قوة القانون بعد إبرامھا والتصدیق علیھا ونشرھا
یتولى مجلس الشعب ( ١٩٧٣والدستور السوري لعام ٥..........)المقررة 

وكذلك ....... إقرار المعاھدات والاتفاقیات- ٥......... - :الاختصاصات التالیة 
المعاھدات والاتفاقیات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غیر واردة في موازنتھا أو 

).فذة والتي یتطلب نفاذھا إصدار تشریع جدیدلقوانین الناالتي تخالف ا
ووضع الاتجاه الثالث من الدساتیر المعاھدة في مرتبة أسمى من التشریع 

ما یعني أن المعاھدة التي استوفت الإجراءات٦الوطني وأقل مرتبة من الدستور ،

.٢٠٠٢م من الدستور البحريني لعا) ٣٧(   م )١
.١٩٦٢من الدستور الكويتي لعام ) ٧٠( م )٢
.١٩٩٦من النظام الأساسي العماني لعام ) ٧٦( م )٣
.٢٠٠٣من الدستور القطري لعام ) ٦٨( م )٤
.١٩٧١من الدستور المصري لعام ) ١٥١( م )٥
مى مـن القـوانين ، حيـث وضـع المعاهـدة فـي مرتبـة أسـ١٩٥٨ومن بـين هـذه الدسـاتير ، الدسـتور الفرنسـي لسـنة )٦

عــلاء عبــد . راجــع د . العاديـة وأقــل منزلــة مــن الدســتور بشــرط أن يلتــزم الطـرف الثــاني بأحكــام المعاهــدة أو الاتفــاق 
كذلك. ٦١ص –١٩٩٧–دون دار نشر -١ج–دراسة مقارنة –القضاء الإداري –المتعال 
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دساتیر القانونیة والمخالفة للتشریع الوطني تنتھي بالضرورة إلى تعدیلھ ، ومن بین ال
المعاھدات ( ١٩٩١العربیة التي تبنت ھذا الاتجاه الدستور الموریتاني الملغى لعام 

والاتفاقیات المصدقة أو الموافق علیھا كذلك سلطة أعلى من سلطة القوانین وذلك 
والدستور ١).رف الثاني المعاھدة أو الاتفاقیةأن یطبق الطفور نشرھا شریطة 

، المفعول إلا بعد المصادقة علیھادات لا تعد نافذةالمعاھ( ١٩٨٩التونسي لعام 
والدستور ٢).والمعاھدات المصادق علیھا بصفة قانونیة أقوى نفوذا من القوانین

حسب المعاھدات التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة ( ١٩٩٦الجزائري لعام 
٣).الشروط المنصوص علیھا في الدستور تسمو على القانون 

الأردني –٢٠٠٥العراقي ( عراض نصوص الدساتیر العربیة ومن خلال است
المصري –٢٠٠٢الفلسطیني –١٩٢٦اللبناني –١٩٧٣السوري –١٩٥٢
-١٩٩٦العماني - ٢٠٠٢البحریني -٢٠٠٣القطري -١٩٦٢الكویتي -١٩٧١

السوداني –١٩٨٩التونسي -١٩٩٦الجزائري -١٩٩٦المغربي -١٩٧١الإماراتي 
،لم نجد من بینھا من ینص على أعلویة المعاھدة )١٩٩٠منيالی-١٩٩٨،٢٠٠٥

الدولیة على الدستور ، بل أن أي منھا لم یعط للمعاھدة قوة مساویة لتلك التي یتمتع 
رز الحاجة للرقابة على دستوریة المعاھدات الدولیة ، یبّ بھا الدستور ، الأمر الذي 

عدم خبرة السلطة القائمة على إبرام فمخالفة المعاھدة للدستور أمر متوقع أما نتیجة ل
من قبل أحد أو بعض الأطراف الدولیة وھو أمر كثیر ھاالمعاھدة ، أو بفعل فرض

ویتراجع . الحدوث في المعاھدات الثنائیة في ظل اختلاف موازین القوى في العالم 
امخبرة القائمین على إبرلمثل ھذا الاحتمال في المعاھدات الجماعیة أو الشارعة لا 

، ولكن لعدم المصلحة في فرضھا بالقوة ، ومع ذلك تبقى المعاھدات ھذا النوع من
المخالفة للدستور أمر متوقع ما یستوجب إخضاعھا ھي الأخرى لرقابة السلطة 

.ریعیة أو التي ینص علیھا الدستورالتش

Pierre Pactet et Ferdinad Melin – Soucramanien “ Droit
constitutionnel”  23e edition mise a jour- 2004– Armand Colin- Dalloz-
Paris – 1969-2004 –p.57

.١٩٩١من الدستور الموريتاني لعام ) ٨٠( م )١
.١٩٨٩من الدستور التونسي لعام ) ٣٢( فصل )٢
.١٩٩٦من الدستور الجزائري لعام ) ١٣٢( م )٣
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المبحث الثالث
الرقابة على المعاھدات الدولیة

عاھدات الدولیة في ھذا الموضع ، بالرقابة یتحدد معنى الرقابة على الم
من . الداخلیة تحدیدا باعتبار أن بحثنا ینصب على الرقابة على دستوریة المعاھدات 

ھنا فإن الرقابة تدور ھنا بین فلك السلطة التشریعیة التي تكون رقابتھا سابقة دائما ، 
أو لاحقة على نفاذ والسلطة القضائیة والمستقلة والتي قد تكون رقابتھما  سابقة 

.المعاھدة ، وعلى التفصیل الذي سنأتي علیھ لاحقا 
المطلب الأول 

رقابة السلطة التشریعیة
من المؤكد أن النظام القانوني الدولي لا یمكن أن ینفصل بحال من الأحوال عن 

، باعتبار أن الدول ھي اللاعب الرئیسي في النظام القانوني النظام القانوني الداخلي 
. بل ھي مادتھ الأساسیة وضالتھ الدولي 

فإن ١وإذا كان التشریع ھو المصدر الرئیسي للقانون في غالبیة دول العالم ،
. ھو المصدر الرئیسي للقانون الدولي على الإطلاق ) المعاھدة ( الدولي التشریع 

والملاحظ أن الأنظمة الدستوریة كانت قد انقسمت بین اتجاھین في تنظیمھا 
اعة المعاھدة ، فمنھا من افرد السلطة التنفیذیة بھذه الصلاحیة ، ومنھا من أشرك صن

. السلطة التشریعیة فیھا 
وإذا كانت السلطة التنفیذیة تضطلع دائما وفي كافة الأنظمة الدستوریة بمھمة 
المفاوضات والتحریر والتوقیع ، فإن مجال السلطة التشریعیة یتحدد في الأحوال التي 

. ك فیھا بصناعة المعاھدة بالتصدیق تحدیدا تشتر
وحیث أننا نبحث في ھذا الموضع من الدراسة في رقابة السلطة التشریعیة 

ثم على المعاھدة الدولیة ، فإننا نجد لزاما علینا ، التعریف بالتصدیق والغایة منھ 
.لي نعرج على السلطة المختصة بالتصدیق في الدساتیر العربیة وعلى النحو التا

الفرع الأول
التعریف بالتصدیق

التصدیق ، إقرار صادر عن السلطة الداخلیة المختصة بالموافقة على المعاھدة 
بصفة نھائیة ، وھو إجراء لاحق على التوقیع النھائي یضفي على المعاھدة قوة 

مصدر الرئيسي للقانون في غالبية دول العام ، باعتبار أن التشريع يأتي ثانيا في اشرنا إلى أن التشريع الوطني هو ال)١
.المرتبة بعد العرف في البلاد الإنجلوسكسونية كبريطانيا مثلا 
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وھو إجراء لازم في المعاھدات الشكلیة ١.السریان وتتأكد بموجبھ إرادة الدولة 
، بل ولا تدخل حیز النفاذ بغیر التي وقعھا ممثلھا یره لا تتقید الدولة بالمعاھدة بغ

.العدد الذي اشترطتھ من التصدیقات قتحق
من اواحداوالملاحظ أن الفقھ والتشریع والقضاء الدولي لم یتبن موقف

لأول ، االتصدیق ، فقد أنقسم الفقھ الدولي في مجال التصدیق على نفسھ بین اتجاھین 
ما  لم تتجھ إرادة الأطراف إلى خلاف لا غنى عنھ لصحة المعاھدة رأى أنھ شرط 

فذھب إلى عدم لزومھ ما لم یتم الاتفاق علیھ مقدما ، وبھذا أما الاتجاه الثاني . ذلك
تعبر الدولة عن رضاھا الالتزام ( ا لقانون المعاھدات یالاتجاه ذھبت اتفاقیة فین

-:ھا في إحدى الحالات التالیة بالمعاھدة بالتصدیق علی
.إذا نصت المعاھدة أن التعبیر عن الرضا بالتصدیق -أ

على اشتراط اتفقت كانت قد إذا ثبت بطریقة أخرى أن  الدول المتفاوضة -ب
.التصدیق 

.إذا كان ممثل الدولة قد وقع المعاھدة شرط التصدیق-ت
ن توقیعھا مشروطا إذا بدت نیة الدول المعنیة من وثیقة تفویض ممثلھا أن یكو-ث

بالتصدیق على المعاھدة أو عبرت الدولة عن مثل ھذه النیة أثناء 
وتبنت ھذا الاتجاه محكمة العدل الدولیة في قضیة أمباسیلوس ، ).  المفاوضات

لا إذا كان منصوصا حیث قضت بأن التصدیق لیس شرطا لازما لنفاذ المعاھدة إ
٢.علیھ في صلبھا

من في تحقق رئیس الدولة من أن مندوبیھ كمن التصدیق توقد قیل قدیما أن الغایة
أما الیوم فإن التصدیق یسعى إلى إعطاء ٣.لم یتجاوزوا التعلیمات الصادرة إلیھم 

التقید بھا فرصة لحكومات الدول الأطراف في المعاھدة لفحصھا وتمحیصھا قبل 
وبھا لا تصب في ، فقد ترى الحكومة أن المعاھدة التي وقع علیھا مندبصفة نھائیة

مصلحتھا أو تنتقص من حقوقھا أو قد تستجد ظروف بعد توقیعھا تدعوھا إلى العدول 
صحیح أن . عنھا ، ناھیك عن أن التصدیق یؤكد مبدأ التعاون والرقابة بین السلطات 

السلطة التنفیذیة اضطلعت بمھمة التفاوض والتوقیع ، لكن خطورة الآثار المترتبة 
معاھدات توجب الرقابة على السلطة التنفیذیة والتعاون معھا في على الكثیر من ال

.ممارسة ھذا الاختصاص 

ص –مرجع سابق –علي صادق أبو هيف . كذلك د. ١٤٧ص –مرجع سابق –عبد القادر القادري . انظر د )١
٥٤٢.

مرجـع سـابق –الشافعي محمد بشير . ، كذلك د ١٤٧ص –مرجع سابق –علوان محمد يوسف. نقلا عن د )٢
وما بعدها ٦٠٠ص –

3) Voir Charles Rousseau _Droit  International public – Tome 1-
Introduction et sources _ Sirey _ Paris – 1970-P. 91.
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أو التمثیلیة على الصعید وربما كان التصدیق أحد مظاھر الدیمقراطیة الشعبیة 
یشترك في إدارة الشؤون الدولي ، حیث أصبح الشعب أو ممثلوه بموجب ھذا النظام 

یستوجب بالضرورة أخذ رأي الشعب الأمر الذي أصبح العامة بما فیھا الخارجیة ، 
أو من خلال ممثلیھ في المعاھدة التي تكون الدولة طرفا فیھا أو في الأكثر مباشرة 

یستلزم في أھمیة منھا ، ھذا إضافة إلى أن نقل نصوص المعاھدة إلى حیز النفاذ 
ا یعني تدخل السلطة الكثیر من الأحیان إصدار تشریعات جدیدة أو تعدیل القائم منھا م

.التشریعیة 
وعلى رأي بعض الفقھ أن التصدیق إجراء خارجي یوجھ عادة لمن یھمھ الأمر 

١.على المستوى الدولي تعلن فیھ الدولة المصدقة ارتضائھا النھائي بالمعاھدة 

وفي رأینا أن ھناك تلازم حتمي بین المبادىء الدیمقراطیة التي یؤمن بھا 
لسلطة وتحدید الجھة المختصة بالتصدیق ، بدلیل أن الأنظمة القابضون على ا

الدستوریة التقلیدیة والتي كانت ومازال بعضھا یفرد الرئیس بغالبیة الصلاحیات 
الھامة ، خصت الرئیس بصلاحیة المصادقة على المعاھدات، في حین تتجھ الأنظمة 

مھمة أو تشرك الرئیس الدیمقراطیة صوب إفراد الشعب أو السلطة التشریعیة بھذه ال
.والسلطة التشریعیة بھا تعبیرا عن التعاون بین السلطات 

الفرع الثاني
السلطة المختصة بالتصدیق في الدساتیر العربیة

الملاحظ أن الدساتیر العربیة توزعت في تحدیدھا للسلطة المختصة بالتصدیق 
، وآخر أناطھا بالسلطة بین أربع اتجاھات ، اتجاه اسند ھذه المھمة لرئیس الدولة

التشریعیة ، وثالث أشرك فیھا السلطة التشریعیة ورئیس الدولة ، وأخیر تركھا 
للشعب تعبیرا عن الدیمقراطیة الشعبیة أو نظرا لأھمیتھا وخطورتھا كونھا تتعلق في 

.بعض الأحیان بتحدید مصیر الدولة أو تتصل بإحدى الشؤون الھامة 
- :الجھة المختصة بالتصدیق تباعا منتیر العربیة وسوف نبحث في موقف الدسا

وعلى حسب ھذا -:رئیس الدولة التنفیذیة أوالسلطةالتصدیق من اختصاص-أولا
بصلاحیة المصادقة ) رئیس الدولة ( الاتجاه تنفرد السلطة التنفیذیة أو إحدى فروعھا 

ب أقترن بالأنظمة وعلى رأي بعض الفقھ أن ھذا الأسلو. على المعاھدة الدولیة 
وفي رأینا أن ما ذھب إلیھ ھذا الفریق . الملكیة والمطلقة منھا على وجھ الخصوص 

من الأنظمة الجمھوریة من یسند ھذه المھمة أمر محل نظر بدلیل أن ھناك من الفقھ 

ص -١٩٩٥–القـــاهرة –دار النهضـــة العربيـــة –الوســـيط فـــي المعاهـــدات الدوليـــة–علـــي إبـــراهيم . انظـــر د )١
–القـانون الـدولي العـام –صـلاح الـدين عـامر . عائشة عبـد الـرحمن راتـب ود. حامد سلطان ود. كذلك د . ٢٥٤

وما بعدها٢٤٠ص -١٩٨٥–القاهرة –دار النهضة العربية 
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یتولى المجلس ( ١٩٧١ومن بینھا الدستور الإماراتي النافذ لسنة للسلطة التنفیذیة 
التصدیق على المعاھدات والاتفاقیات -٥- ......... اد الأمور التالیة الأعلى للاتح

١).الدولیة ، ویتم ھذا التصدیق بمرسوم 

ونظرا لأھمیة وخطورة ھذا الاختصاص ، فقد حظر الدستور الإماراتي تفویضھ 
ومجلس الوزراء للمجلس الأعلى أن یفوض رئیس الاتحاد (  لأي فرع تنفیذي آخر 

صدار ما یقتضي الأمر إصداره في غیبة المجلس الأعلى من المراسیم في إمجتمعین 
التي یختص المجلس المذكور بالتصدیق علیھا على ألا یشمل ھذا التفویض الموافقة 

٢.........).على المعاھدات والاتفاقیات الدولیة 

-:لالالتصدیق من اختصاص رئیس الدولة والسلطة التشریعیة كل على وجھ الاستق- ثانیا
میزت بعض الدساتیر بین المعاھدات من حیث السلطة المختصة بتصدیقھا ، ففي 
الوقت الذي أفردت الرئیس بتصدیق بعض المعاھدات ، خصت السلطة التشریعیة 
بتصدیق المعاھدات الأكثر أھمیة ، ومن بین الدساتیر التي تبنت ھذا الاتجاه ،الدستور 

٣).ضي رئیس الجمھوریة المعاھدات ویصدقھا یم( ١٩٩١الموریتاني الملغى لسنة 

كلھا لا یمكن التصدیق علیھا إلا بموجب ......... معاھدات السلم ومعاھدات التجارة ( 
ویصادق علیھا یوقع الملك المعاھدات ( ١٩٩٦والدستور المغربي لسنة ٤).قانون 

یة الدولة إلا بعد المعاھدات التي تترتب علیھا تكالیف تلزم مالغیر أنھ لا یصادق على 
أن تكون غیر متفقة الموافقة علیھا بقانون فتقع المصادقة على المعاھدات التي یمكن 

١٩٩٦والدستور الجزائري لسنة ٥..........).مع نصوص الدستور بإتباع المسطرة 
التي تخولھا إیاه صراحة أحكام یضطلع رئیس الجمھوریة بالإضافة إلى السلطات ( 

یبرم المعاھدات - ٩- (.........-:ور ، بالسلطات والصلاحیات الآتیة أخرى في الدست
یصادق رئیس الجمھوریة على اتفاقات الھدنة ، ومعاھدات ( ٦).ویصادق علیھا 

السلم والتحالف والاتحاد والمعاھدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاھدات المتعلقة 
قات غیر واردة في میزانیة الدولة بقانون الأشخاص والمعاھدات التي تترتب علیھا نف

ر أن المجلس الأعلى للاتحاد يتكون من والجدير بالذك. ١٩٧١من الدستور الإماراتي النافذ لسنة ) ٤٧/٥( م )١
حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد أو من يقوم مقامهم في إماراتهم في حالة غيابهم أو تعـذر حضـورهم ، ولكـل 

)٤٦( م . إمرة صوت واحد في مداولات المجلس 
.من الدستور الإماراتي ) ١١٥( انظر م )٢
.١٩٩١ى لسنة من الدستور الموريتاني الملغ) ٣٦( م )٣
.١٩٩١من الدستور الموريتاني الملغى لسنة ) ٧٨( م )٤
.١٩٩٦من الدستور المغربي لسنة ) ٣١( الفصل )٥
.١٩٩٦من الدستور الجزائري لسنة ) ٧٧/٩(م )٦
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والدستور الفلسطیني لسنة ١).بعد أن توافق علیھا كل غرفة في البرلمان صراحة
یتولى رئیس مجلس الوزراء أو من یفوضھ من الوزراء المفاوضة في عقد ( ٢٠٠٢

المعاھدات الدولیة ، ویطلع رئیس الدولة على سیر المفاوضات على أن یقترن عقد 
إن المعاھدات ......... مجلس الوزراء وتصدیق الرئیس الدولیة بموافقة المعاھدات

لا تكون نافذة إلا بعد .......... التي تحمل خزانة الدولة شیئا من النفقات والاتفاقات 
والدستور اللبناني ٢..............).موافقة المجلس النیابي علیھا وتصدیق الرئیس 

مھوریة المفاوضة في عقد المعاھدات الدولیة یتولى  رئیس الج( ١٩٢٦لسنة 
وإبرامھا بالاتفاق مع رئیس الحكومة ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء 
، وتطلع الحكومة مجلس النواب علیھا حینما تمكنھا من ذلك مصلحة البلاد وسلامة 

لمعاھدات تتعلق بمالیة الدولة واعلى شرط الدولة ، أما المعاھدات التي تنطوي
لا یمكن إبرامھا إلا بعد ات التي لا یجوز فسخھا سنة فسنة فالتجاریة وسائر المعاھد
ئیس الجمھوریة یبرم ر( ١٩٧١والدستور المصري لسنة ٣).موافقة مجلس النواب 

ویبلغھا مجلس الشعب مشفوعة بما یناسب من بیان ، وتكون لھا قوة المعاھدات 
علیھا ونشرھا وفقا للأوضاع المقررة ، على أن والتصدیقالقانون بعد إبرامھا 

معاھدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجمیع المعاھدات التي یترتب علیھا 
تعدیل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السیادة أو التي تحمل خزانة الدولة 

٤).یھا غیر واردة في الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب علشیئا من النفقات 

یبرم الأمیر المعاھدات والاتفاقیات بمرسوم ، ( ٢٠٠٣والدستور القطري لسنة 
ویبلغھا لمجلس الشورى مشفوعة بما یناسب من بیان ، وتكون للمعاھدة أو الاتفاقیة 
قوة القانون بعد التصدیق علیھا ونشرھا في الجریدة الرسمیة ، على أن معاھدات 

إقلیم الدولة أو بحقوق السیادة أو حقوق المواطنین الصلح والمعاھدات المتعلقة ب
یجب لنفاذھا أن تصدر العامة أو الخاصة أو التي تتضمن تعدیلا لقوانین الدولة 

یبرم الأمیر المعاھدات (  ٢٠٠٢والدستور البحریني لسنة ٥..............).بقانون 
ناسب من بیان ، ویبلغھا إلى مجلسي الشورى والنواب فورا مشفوعة بما یبمرسوم 

وتكون للمعاھدة قوة القانون بعد إبرامھا والتصدیق علیھا ونشرھا في الجریدة 
على أن معاھدات الصلح والتحالف ، والمعاھدات المتعلقة بأراضي الدولة . الرسمیة 

أو الخاصة أو ثرواتھا الطبیعیة أو بحقوق السیادة أو حقوق المواطنین العامة 
لاحة والإقامة والمعاھدات التي تحمل خزانة الدولة شیئا من ومعاھدات التجارة والم

.١٩٩٦من الدستور الجزائري لسنة ) ١٣١(م )١
.٢٠٠٢من الدستور الفلسطيني لسنة ) ١٢٤( م )٢
.١٩٢٦اللبناني لسنة من الدستور ) ٥٢( م )٣
.١٩٧١من الدستور المصري لسنة ) ١٥١( م )٤
.٢٠٠٣من الدستور القطري لسنة ) ٦٨( م )٥
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في المیزانیة أو التي تتضمن تعدیلا لقوانین البحرین یجب النفقات غیر الواردة 
بلغھا ت وییبرم الأمیر المعاھدا( الكویتي والدستور ١).لنفاذھا أن تصدر بقانون 

قوة القانون بعد لمعاھدة مجلس الأمة فورا مشفوعة بما یناسب من بیان ، وتكون ل
إبرامھا والتصدیق علیھا ونشرھا في الجریدة الرسمیة  ، على أن معاھدات الصلح 

سیادة والتحالف والمعاھدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتھا الطبیعیة أو بحقوق ال
أو حقوق المواطنین العامة أو الخاصة ومعاھدات التجارة والملاحة والإقامة 

یر الواردة في المیزانیة أو ت التي تحمل خزانة الدولة شیئا من النفقات غوالمعاھدا
٢.........).التي تتضمن تعدیلا لقوانین الكویت یجب لنفاذھا أن تصدر بقانون 

وفقا  لھذا الاتجاه ، تنفرد السلطة -:التصدیق من اختصاص السلطة التشریعیة - ثالثا
لمعاھدات الدولیة دون مشاركة السلطة التشریعیة  بصلاحیة المصادقة  على ا

التنفیذیة باعتبار أن السلطة التشریعیة تمثل الشعب وھي الأقدر على الاضطلاع بھذه 
المھمة والمصادقة على المعاھدة التي تصب في مصلحة الدولة ورفض تلك التي من 

مصالحھا ، ومن بین الدساتیر العربیة التي تبنت ھذا الاتجاهبالمساس شأنھا  
- :یتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالیة ( ١٩٧٣الدستور السوري لسنة 

إقرار المعاھدات والاتفاقیات الدولیة التي تتعلق بسلامة -٥- ..................... 
الدولة ، وھي معاھدات الصلح والتحالف وجمیع المعاھدات التي تتعلق بحقوق 

للشركات أو المؤسسات الأجنبیة وكذلك السیادة أو الاتفاقیات التي تمنح امتیازات 
المعاھدات والاتفاقیات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غیر واردة في موازنتھا أو 

والدستور ٣).جدید التي تخالف القوانین النافذة التي یتطلب نفاذھا إصدار تشریع 
ة  المعاھدات لا تعد نافذة المفعول إلا بعد المصادق( ١٩٨٩التونسي لسنة 

تقع ( ٤).والمعاھدات المصادق علیھا بصفة قانونیة أقوى نفوذا من القوانین 
٣-(2005والدستور السوداني لسنة ٥).المصادقة على المعاھدات بمقتضى القانون 

المصادقة على المعاھدات -د–....... - :یكون المجلس الوطني مختصا بالآتي –٣
یصادق مجلس النواب على ( ١٩٩٠ني لسنة والدستور الیم٦).والاتفاقیات الدولیة

٧).المعاھدات والاتفاقیات السیاسیة 

.٢٠٠٢من الدستور البحريني لسنة ) ٣٧( م )١
.١٩٦٢من الدستور الكويتي لسنة ) ٧٠( م )٢
.١٩٧٣من الدستور السوري لسنة ) ٧١(م )٣
.١٩٨٩من الدستور التونسي لسنة ) ٣٢( الفصل )٤
.١٩٨٩من الدستور التونسي لسنة ) ٣٣( الفصل )٥
. ٢٠٠٥من الدستور السوداني لسنة ) د/١/ ٩١(م )٦
.١٩٩٠من الدستور اليمني لسنة ) ٩١(م )٧
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وفقا لھذا الاتجاه - :التصدیق من اختصاص الرئیس والسلطة التشریعیة مجتمعا - رابعا
باتفاق السلطة التشریعیة ورئیس الدولة ، ویعد تتم المصادقة على المعاھدات 

لعربي الوحید الذي تبنى ھذا الاتجاه الدستور ا٢٠٠٥الدستور العراقي لسنة 
تنظیم عملیة المصادقة على - رابعا....... - :یختص مجلس النواب بما یأتي (

١).المعاھدات والاتفاقیات الدولیة بقانون یسن بأغلبیة ثلثي أعضاء مجلس النواب 

المصادقة على –ثانیا .......... -:یتولى رئیس الجمھوریة الصلاحیات الآتیة (
المعاھدات والاتفاقیات الدولیة بعد موافقة مجلس النواب ، وتعد مصادقا علیھا بعد 

ومن استعراض ھذین النصین یبدو أن ٢).مضي خمسة عشر یوما من تاریخ تسلمھا 
مجلس النواب یضطلع بالدور الفعلي بعملیة المصادقة على المعاھدات والاتفاقیات 

لك سوى دور شكلي بروتوكولي ، بدلیل أن ، ولیس لرئیس الجمھوریة في ذالدولیة 
من الدستور تفترض المصادقة على المعاھدة من قبل رئیس الجمھوریة ) ٧٣( المادة 

بعد مضي خمسة عشر یوما من تاریخ إحالتھا علیھ وما یؤكد ما نذھب إلیھ أن المادة 
-:رجیة لجنة العلاقات الخا( من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أنھ ) ٨٨( 

دراسة الاتفاقات والمعاھدات السیاسیة - رابعا.......... -:تختص ھذه اللجنة بما یأتي 
من نفس النظام على أنھ ) ١٢٧( ، كما تنص المادة )بالتعاون مع اللجنة القانونیة 

تنظیم عملیة المصادقة على المعاھدات والاتفاقیات الدولیة بقانون یسن بأغلبیة ( 
).لس النواب ثلثي أعضاء مج

من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ) ٨٨(والملاحظ أن نص المادة 
من الدستور ) رابعا / ٦١( ونص المادتین یبدو وكأنھ متعارض في صیاغتھ وفحواه 

من النظام الداخلي ) ٨٨(، حیث حددت المادة من النظام الداخلي ) ١٢٧( والمادة 
في مجلس النواب بدراسة الاتفاقیات والمعاھدات اختصاص لجنة العلاقات الخارجیة

من الدستور ) رابعا / ٦١( السیاسیة الدولیة ، في الوقت الذي ذھبت فیھ المادة 
بالمصادقة على من النظام الداخلي إلى أن مجلس النواب یختص ) ١٢٧( والمادة 

المؤكد أن لا ومن . جمیع المعاھدات والاتفاقیات الدولیة دون تحدید نوع منھا بعینھ 
مجال ھنا لإعمال قاعدة الخاص یقید العام ولكن إعمال قاعدة التدرج القانوني التي 
تقضي بالضرورة تغلیب النص الدستوري على ما سواه من النصوص ، وبالتالي فإن 
مجلس النواب یختص بالمصادقة على جمیع المعاھدات ، السیاسیة منھا وغیر 

.السیاسیة 
تماشیا مع الاتجاه الدستوري -) :الاستفتاء ( اختصاص الشعب التصدیق من-خامسا

. ریة منھا یوالمصالحدیث القاضي بإشراك الشعب مباشرة في اتخاذ القرارات الھامة 
ظھر اتجاه دستوري عربي حدیث یشرك الشعب في المصادقة على بعض المعاھدات 

ه یسعى إلى فرض الرقابة ومن المؤكد أن مثل ھذا الاتجا. من خلال الاستفتاء علیھا 

.٢٠٠٥من الدستور العراقي لسنة ) رابعا / ٦١( م )١
.٢٠٠٥من الدستور العراقي لسنة ) ثانيا / ٧٣( م )٢
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الشعبیة على الحكومة وھي تبرم بعض المعاھدات التي قد ترتب آثارا خطیرة على 
أعباء لا تتناسب والمكاسب الدولة وسیادتھا أو تنال من استقلالھا أو تحمل میزانیتھا 

.التي قد تعود علیھا 
غیرھا ویعد تحدید صلاحیة الشعب في الاستفتاء على بعض المعاھدات دون 

أمرا منطقیا ، باعتبار أن الاستفتاء على جمیع المعاھدات بغض النظر عن أھمیتھا 
.یعد أمرا مستحیلا لكثرة عددھا وما یستلزمھ الاستفتاء من وقت وجھد ونفقات 

ومن الدساتیر العربیة التي تبنت ھذا الاتجاه ، الدستور الموریتاني الملغى 
حاد ومعاھدات التجارة والمعاھدات والاتفاقیات معاھدات السلم والات( ١٩٩١لسنة 

المتعلقة بالتنظیم  الدولي وتلك التي تلزم مالیة الدولة والمعاھدات الناسخة أحكاما 
تشریعي وتلك المتعلقة بحدود الدولة كلھا لا یمكن التصدیق علیھا إلا ذات طابع 

صدیقھا أو الموافقة بموجب قانون ولا تصبح ھذه المعاھدات نافذة المفعول إلا بعد ت
علیھا ، فلا صحة للتنازل عن جزء من الأراضي الإقلیمیة أو تبدیلھ أو ضمھ بدون 

والدستور التونسي ١............).رضى الشعب الذي یدلي برأیھ عن طریق الاستفتاء 
١٩٨٩لسنة 

لرئیس الجمھوریة أن یعرض على الاستفتاء أي مشروع قانون یتعلق بتنظیم ( 
العمومیة أو یرمي إلى المصادقة على معاھدة یمكن أن یكون لھا تأثیر على السلطة 

والدستور ٢.......... ).سیر المؤسسات دون أن یكون كل ذلك مخالفا للدستور 
وأما المعاھدات التي یترتب علیھا مساس باستقلال (....... ٢٠٠٢الفلسطیني لسنة 

بعد إجراء الاستفتاء الشعبي العام الدولة  أو سلامة أراضیھا فلا تكون نافذة إلا
٣).علیھا

وتماشیا مع تبني الدساتیر العربیة المعاصرة لمبدأ الاستفتاء في إقرار 
وتجنبا لتفرد السلطة التنفیذیة وعدم خبرة المجالس النیابیة في ٤الدستور وتعدیلھ ،

ء في إقرار الشؤون الخارجیة ، كان الأولى بالدساتیر العربیة تبني مبدأ الاستفتا
.المعاھدات الھامة أو ذات الطابع الخاص 

.١٩٩١ريتاني الملغى لسنة من الدستور المو ) ٤٦( م )١
.١٩٨٩من الدستور التونسي لسنة ) ٤٧( فصل )٢
.٢٠٠٢من الدستور الفلسطيني لسنة ) ١٢٤( م )٣
من الدسـتور الفلسـطيني لسـنة ) ١٨٩-١٨٨( وم ١٩٩٠من الدستور اليمني لسنة ) ١٥٧-١٥٦( راجع م )٤

مـن الدسـتور السـوداني لسـنة ) ١٣٩-١٣٨( وم ١٩٧١من الدستور المصري لسنة ) ١٩٣-١٨٩( وم ٢٠٠٢
مــن الدســتور المغربــي لســنة ) ١٠٥( الملغــى والفصــل ١٩٩١مــن الدســتور الموريتــاني لســنة ) ١٠٠( وم ١٩٩٨
( وم ) ثانيــا، ثالثــا،   رابعــا / ١٢٦(وم ١٩٩٦مــن الدســتور الجزائــري لســنة ) ١٧٧-١٧٦-١٧٤( وم ١٩٩٦

.٢٠٠٥ة من الدستور العراقي لسن) ثالثا ، رابعا/ ١٤٢
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الفرع الثالث
صلاحیات السلطة التشریعیة تجاه المعاھدات الدولیة

والدستوري صلاحیات رقابیة للسلطة التشریعیة بموجب قواعد القانون الدولي 
.المعروضة علیھا للمصادقة محددة تجاه المعاھدات 

.الأولى 

نادرا ما تضم البرلمانات العربیة أعضاء متخصصون 
.الكفاءات غالبا ما تستبعد لكي لا تشكل عائقا أو رقیبا فعلیا على السلطة التنفیذیة 

وبعیدا عن المصادقة ، فقد أرست قواعد القانون الدولي 

.  الخاضعة لأنظمة شمولیة دكتاتوریة 
وسوف نركز في ھذا الموضع من البحث على الصلاحیات القانونیة بعیدا عن تلك 

١.الخاضعة للاعتبارات السیاسیة 

-:-أولا
 .

.٢

. الرأي لم یجد لھ صدا على صعید الفقھ والقضاء الدولي 

وولاسیما إن لم یكن لھ ما یبرره عملا غیر ودي 

قــد تعلــق الســلطة التشــريعية مصــادقتها علــى المعاهــدة علــى تحقيــق مكاســب سياســية أو فــرض شــروط ذات طــابع )١
، من ذلك مثلا تعليق البرلمـان الفرنسـي مصـادقته علـى معاهـدة ) التصديق المشروط ( سياسي على شريكها الآخر  

. ة على معاهدة ترسيم الحدود مع الجزائر على مصادقة الأخير ١٩٥٦حسن الجوار المعقودة مع ليبيا عام 
مؤسسـة –القاعـدة القانونيـة –المجلـد الأول –أصول القانون الـدولي العـام –محمد سامي عبد الحميد . انظر د 

ومـن ذلـك أيضـا تعليـق البرلمـان الإيطـالي مصـادقته علـى .  ٣١٣ص -١٩٧٢–الشباب الجامعة للطباعـة والنشـر 
علــى إبــرام الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة معاهــدة مــع الجماعــة ١٩٧٩ســلحة النوويــة  عــام معاهــدة حظــر انتشــار الأ
).اليوراتوم ( الأوروبية للطاقة الذرية 

.١٤٩ص –مرجع سابق –محمد يوسف علوان . انظر د 
–محمــد يوســف علــوان . وكــذلك د . ٤٥هــامش ص –عبــد القــادر القــادري . نقــلا عــن د –انظــر جــورج ســل )٢

.١٥٠ص–مرجع سابق 
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لم تقر المحكمة الدائمة للعدل ) بولندا( صالح الألمانیة في سیلیزیا العلیا ففي قضیة الم
التعسف في استعمال الحق الدولي مسألة حصول 
١.بعد توقیعھا المعاھدة 

في الدساتیر أكثر منھ فعلیاً ونرى أن الامتناع عن التصدیق یبدو أمرا شكلیاً 
ظل أنظمة دكتاتوریة ، لكنھ اختصاص بالغ الأھمیة والخطورة في ظل النافذة في 

ء أنظمة الحكم الدیمقراطیة ، بل انھ كثیرا ما انتھى إلى إحراج الحكومات ورؤسا
المصادقة على معاھدة فرساي لعام ١٩٢٠، من ذلك مثلا رفض الكونغرس عام الدول

) وودرو ولسن ( ریكي     المنشئة لعصبة الأمم بالرغم من أن الرئیس الأم١٩١٩
. كان مھندس ھذه الاتفاقیة واللولب المحرك لھا 

في وقد یستخدم ھذا السلاح وسیلة للضغط على السلطة التنفیذیة أو رئیسھا
البلدان حدیثة العھد بالدیمقراطیة أو تلك التي تھیمن على حیاتھا الدستوریة 

فیھا الحكومة من أحزاب مأتلفة تشكلتوالسیاسیة التوافقات السیاسیة ، أو التي 
واقتسام مناصبھا ، فمثل ھذه الحكومة سوى تشكیل الحكومة متنافرة لا یجمع بینھا 

لھا یكمن تشغالبا ما تطفو خلافات أطرافھا على سطح الحیاة النیابیة بعد فترة وجیزة 
ویسعى بعض أطرافھا من خلال البرلمان إلى إسقاطھا رغبة في انتخابات مبكرة قد

تحصل فیھا على أغلبیة نیابیة مریحة تمكنھا من تشكیل الحكومة بمفردھا أو 
. بالائتلاف مع حزب أو كتلة نیابیة أخرى 

ومن المؤكد أن واحدا من أھم الأسلحة النیابیة تجاه الحكومة ، ھو سلاح 
أ الملف الدولي أو العلاقات الخارجیة التي تشكل المعاھدات أبرز وسائلھا ، إذ قد تلج

السلطة التشریعیة إلى سلاح الامتناع عن التصدیق كوسیلة لعرقلة عمل الحكومة 
وإسقاطھا ، من ھنا نرى أن سلاح التصدیق على المعاھدات ، سلاح ذو حدین ، فھو 

في البلدان الدیمقراطیة أو ذات التقالید وسیلة لرقابة السیاسة الخارجیة للحكومة 
عمل الحكومة في البلدان حدیثة العھد بالدیمقراطیة النیابیة العریقة ، ووسیلة لعرقلة

أو تلك التي تسودھا التوافقات السیاسیة ، كما في العراق في أعقاب سقوط بغداد عام 
من ٢٠٠٥، حیث تشكلت أول حكومة عراقیة دائمة في ظل دستور عام ٢٠٠٣

لحكومة تشكیل اكتل وتیارات سیاسیة لا یجمع بینھا سوى الرغبة في ائتلاف عدة 
أن الخلاف بین أطراف الحكومة كان ومن المؤكد . والمشاركة في الحیاة السیاسیة 

وكان من بین أھم . أمرا متوقعا وھو ما حدث فعلا بعد فترة وجیزة من تشكیلھا 
في مواجھة ھذه الحكومة ، سلاح العلاقات الخارجیة أسلحة التیارات النیابیة 

عرقلة عمل الحكومة في المجال ذه الكتل فيھ، حیث نجحت) الملف الدولي ( 

عبـد القـادر . نقـلا عـن د ٣٠ص –١٩٢٦-Aمجموعـة  –انظر أحكـام المحكمـة الدائمـة للعـدل الـدولي )١
. ٤٥هامش ص –مرجع سابق –القادري 
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من خلال رفضھا المصادقة على العدید من المعاھدات التي أبرمتھا السلطة الدولي 
١.التنفیذیة 

ا لقانون المعاھدات في المادة یعّرفت اتفاقیة فین-:التحفظ على المعاھدة –ثانیا 
حد أیا كانت صیاغتھ أو تسمیتھ ، الإعلان من جانب وا( منھا التحفظ بأنھ ) د/٢/١( 

الذي یصدر عن الدولة عند توقیعھا أو تصدیقھا على المعاھدة أو عند قبولھا أو 
إلیھا الذي تستھدف بھ استبعاد أو تعدیل الأثر موافقتھا علیھا أو عند انضمامھا 

).لأحكام معینة من المعاھدة من حیث سریانھا على الدولةالقانوني 
لتشریعیة بصلاحیة التحفظ على المعاھدات الدولیة امتع السلطة والملاحظ أن ت

ثبت لھا بموجب القانون الدولي وإلا فإن نا ، حق یبالمعنى الذي أوردتھ اتفاقیة فی
٢.لا تشیر لھذا الحقإن لم نقل جمیعھاالغالبیة العظمى من الدساتیر العالمیة والعربیة

التحفظ بمرحلتین ، الأولى أنكر فیھا ومّر موقف القانون الدولي  من الحق في 
على الدول التحفظ على الالتزامات الواردة في المعاھدة ،إلا إذا كانت المجتمع الدولي 
صراحة بشرط  قبول كافة الدول الأطراف بھ ، باعتبار أن التحفظ المعاھدة تجیز 

وإلا راف المعاھدة عقد والتحفظ عرض جدید للتفاوض یتعین قبولھ من قبل الدول الأط
٣.أمتنع على الدولة المتحفظة البقاء على  المعاھدة 

أما المرحلة الثانیة فبدأت بصدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة في 
آنذاك بمناسبة الخلاف الذي أثیر بین كتلة أوروبا الشرقیة ١٩٥١مایو / أیار ٢٨

) تشیكوسلوفاكیا–رومانیا - ولنداب–روسیا البیضاء –أوكرانیا –الاتحاد السوفیتي (
التي تحفظت على الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولیة بالفصل في المنازعات 
الناجمة عن تفسیر وتطبیق اتفاقیة جریمة الابادة الجماعیة  ومعاقبة مرتكبیھا لعام 

.وبین باقي الدول الأطراف التي تمسكت بعدم وجود نص صریح یجیز التحفظ١٩٥١

في العراق يختص مجلس الوزراء أو من يخوله بصلاحية التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع )١
من الدستور ، ويشترك رئيس الجمهورية مع مجلس النواب بصلاحية المصادقة عليها م ) سادسا /  ٨٠( م عليها ، 

. من الدستور ) رابعا / ٦١( من الدستور كذلك م ) ثانيا / ٧٣( 
من الدستور اليمني لسنة ) ٩١( ، وم ٢٠٠٥من الدستور العراقي لسنة ) ثانيا / ٧٣( وم ) رابعا/ ٦١( راجع م )٢

( م ، و٢٠٠٣مـن الدســتور القطــري لســنة ) ٦٨( ، وم٢٠٠٢مـن الدســتور البحرينــي لســنة ) ٣٧( ، وم ١٩٩٠
من ) ١٥١( ، وم ١٩٩٦من النظام الأساسي العماني لسنة ) ٧٦( ، وم ١٩٦٢من الدستور الكويتي لسنة ) ٧٠

مــن ) ٣٢( غــى ، والفصــل المل١٩٩١مــن الدســتور الموريتــاني لســنة ) ٨٠(، وم ١٩٧١الدســتور المصــري لســنة 
من الدسـتور ) ١١٥-٤٧( وم ١٩٩٦من الدستور الجزائري لسنة ) ١٣٢( ، وم ١٩٩٦الدستور المغربي لسنة 

من الدستور اللبناني لسنة ) ٥٢( ، وم ٢٠٠٢من الدستور الفلسطيني لسنة ) ١٢٤( ، وم ١٩٧١الإماراتي لسنة 
.١٩٧٣سنة من الدستور السوري ل) ١٢٧-١٠٤-٧١( وم ١٩٢٦

.١٩١-١٩٠ص –مرجع سابق –محمد يوسف علوان . انظر د)٣
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في ھذا الرأي الاستشاري ذھبت المحكمة إلى أن التحفظ جائز حتى مع غیاب النص و
الصریح علیھ في الاتفاقیة وتعد الدولة التي اقترن رضاھا النھائي بتحفظ طرفا في 
الاتفاقیة طالما قبل ھذا التحفظ بعض الأطراف دون البعض الآخر شریطة أن لا یكون 

١.لغرض منھا التحفظ مخالفة لموضوع المعاھدة وا

حُسم أي نقاش بشأن ١٩٦٩ومع صدور اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات سنة 
ومن المؤكد أن ھذا الاتجاه التشریعي ) ٢٣-١٩م ( التحفظ على بعض بنود المعاھدة 

من شأنھ توسیع المشاركة في المعاھدات المفتوحة ذات الاتجاه العالمي ، ناھیك عن 
فبموجب ھذا . ید سیادتھا في میدان العلاقات الخارجیة توائمھ وحرص الدول على تأك

المبدأ مثلما یكون للدولة الالتزام بالمعاھدة بإرادتھا ، یكون لھا التحرر من بعض 
.وتعارض المصالح الدولیة أحكامھا التي تتعارض ومصالحھا العلیا الأمر الذي یتفق 

-:ي إحدى الحالات التالیةواستثناءً لیس للدول الأطراف في المعاھدة  التحفظ ف
.إذا كان التحفظ محظورا بموجب نصوص المعاھدة -١
.إذا كان التحفظ خارج النطاق الذي تجیزه المعاھدة -٢
٢.وموضوع المعاھدة وأغراضھا إذا كان التحفظ یتعارض -٣

وعلى الصعید الوطني نرى أن تحفظ  السلطة التشریعیة على بعض بنود المعاھدة 
س أو السلطة التنفیذیة  بمناسبة المصادقة علیھا یھدف بالإضافة التي أبرمھا الرئی

، أما الدفاع عن السلطة التنفیذیة ، الأولى إلى الجانب الرقابي تحقیق إحدى غایتین
ض حینما تتوحد وھي تمارس اختصاصھا بإبرام المعاھدات ، ومثل ھذا الاحتمال ینھ

م السلطة الأولى سلاح التحفظ ، فتستخدةالأغلبیة البرلمانیة والسلطة التنفیذیمرجعیة 
تجاه بعض نصوص المعاھدة التي أبرمتھا الثانیة كوسیلة لتمریرھا دون إحراج 

أن رفض المصادقة على المعاھدة یحمل في طیاتھ عدم السلطة التنفیذیة باعتبار 
. توافق نصوص المعاھدة والمصلحة الوطنیة 

حقیة السلطة التنفیذیة ولو نسبیا فیما أو أن یكون التحفظ وسیلة لتأكید عدم أ
وفي رأینا أن ھذا الاحتمال ینھض إذا لم تكن ) إبرامھا المعاھدة ( أقدمت علیھ 

، أو إذا كانت مجمل مفردات المرجعیة السیاسیة للسلطة التنفیذیة والتشریعیة واحدة 
، فتتخذ الحیاة السیاسیة والدستوریة قائمة على التوافقات والتجاذبات السیاسیة 

الأغلبیة البرلمانیة من التحفظ وسیلة للرد على موقف معین تبنتھ السلطة التنفیذیة أو 
إحدى فروعھا أو كوسیلة لتأكید دور السلطة التشریعیة في تقویم عمل السلطة 

. التنفیذیة 
ھدة التي تبرمھا الدولة وأحكام كثیرا ما تتعارض أحكام المعا- :تعدیل الدستور - ثالثا

. تورھا ، لكن مصلحة الدولة تكمن في المعاھدة لا في التمسك بنصوص الدستور سد
كان لابد من تغلیب احد الاعتبارین على الآخر ، أما تقدیم وإزاء ھذا التعارض 

١(CIJ,Rec 1951 p. 22 .٥٣ص –مرجع سابق –عبد القادر القادري . انظر كذلك د  .
.نايمن اتفاقية في) ب –أ / ١٩( راجع نص م )٢
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على الواقعي ، أو تغلیب الأخیر على ) الدستور على المعاھدة ( الاعتبار القانوني 
الأول 

ما یقضي بھ المنطق ، فلا جدوى من قانون لا یصب وھو) المعاھدة على الدستور ( 
. في مصلحة الدولة أو یھدر مصالحھا  

كان لابد من على القانونوالمصلحةوإذا سلمنا جدلا بمنطق تغلیب الواقع
بما ینسجم ونصوص المعاھدة ولكن قبل المصادقة ) الدستور ( تعدیل القانون     

ا إضافة ذتثار شبھة المخالفة وعدم الدستوریة ، ھكي لا). المعاھدة ( على الأخیرة 
إلى أن ھذا التعدیل یحتاج إلى الكثیر من المقدمات ، كأخذ رأي الشعب في الدساتیر 
التي توجب الاستفتاء على التعدیل ، وتعدیل بعض التشریعات الرئیسیة والفرعیة 

الدستور سواء ما النافذة في ظل الدستور ، مع مراعاة اعتبارات الحظر الوارد في 
. كان منھا زمني أو موضوعي 

وفي ھذا الموضع من البحث سنتناول بالدراسة تقدیم أحكام المعاھدة على 
-:والاعتبارات الواجب مراعاتھا في تعدیل الدستور الدستور استثناءً 

من خصائص القاعدة -):البرلمان ( أخذ رأي الشعب مباشرة أو عن طریق ممثلیھ -١
، وبالتالي لا یعد من القواعد ة قابلیتھا للتطور ، ما یعني أن التعدیل أمر لازم القانونی

ن لا یقبل التعدیل بغض النظر عن نوع أو طبیعة القاعدة ، علت مرتبتھا أم القانونیة مَ 
.نزلت 

وتعدیل القاعدة القانونیة والدستوریة منھا ، أما أن یكون بداعي سد النقص 
. والمستجدات ، أو بداعي إزالة التعارض والاختلاف متغیرات التشریعي أو مسایرة ال

وأیا كانت الغایة من التعدیل ، فإن مراعاة الإجراءات التي ینص علیھا القانون 
وإذا كان ھذا الإجراء لازم في تعدیل القاعدة القانونیة . أمر لا غنى عنھ لشرعیتھ 

ونیة الأسمى درجة لاسیما أن مصدر عموما ، فالأولى مراعاتھ في تعدیل القاعدة القان
من مساسھا ھذا التعدیل قاعدة دولیة ، أطرافھا دول متعددة كثیرا ما تخشى 

.بالمصلحة أو السیادة الوطنیة 
الواقعیة منھا والشكلیة ، جرى النص في وانسجاما مع المبادىء الدیمقراطیة  

على إسناد مھمة تعدیل من بینھا الدساتیر العربیة وغالبیة الدساتیر المعاصرة 
الاستفتاء( للسلطة التشریعیة باعتبارھا ممثلة للشعب ، أو للشعب مباشرة الدستور 

باعتباره صاحب السیادة ، وبالتالي فلیس من بین الدساتیر العربیة )الدستوري
النافذة والأولى العالمیة من یسند مھمة التعدیل لرئیس الدولة أو للسلطة التنفیذیة 

١.ھ الإنفراد على وج

بين ثلاث اتجاهـات ، اتجـاه أشـرك توزعت الدساتير العربية في تحديدها السلطة المختصة بإقرار تعديل الدستور )١
السـلطة التشــريعية والـرئيس بهــذه الصــلاحية ، ومـن يــين الدسـاتير التــي تبنــت هـذا الاتجــاه ، الدسـتور البحرينــي لســنة 
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واحتراما لقدسیة الدستور وأعلویتھ  وحفاظا على مھابتھ في مواجھة القواعد 
الدولیة ، أوجبت بعض الدساتیر الأوروبیة  قبل تعدیلھا لتتوافق مع المعاھدة الدولیة 
، استفتاء الشعب على أصل المعاھدة ، ومن بین الدساتیر التي تبنت ھذا الاتجاه 

یتوحصل أن استفت. لبولندي والأستوني واللاتیفي والسویدي الدستور الجیكي وا
قبل تعدیل دساتیرھا ، فجاءت على الانضمام للاتحاد الأوروبي شعوب ھذه الدول

الأمر الذي أوجب تعدیل دساتیرھا لتنسجم ١.نتیجة الاستفتاء مؤیدة لھذا الانضمام 
.١٩٥٧معاھدة الاتحاد الأوروبي لسنة و

وھولندا ) ٢٠٠٥/ ٢٩/٥( تاء جرى في فرنسا ومثل ھذا الاستف
ولكن بمناسبة الانضمام للدستور الموحد للاتحاد الأوروبي ، وجاءت ) ١/٦/٢٠٠٥( 

٢.الدولتینلتانتیجة الاستفتاء رافضة لھذا الانضمام في ك

والملاحظ أن لیس من بین الدساتیر العربیة مَن تبنى ھذا الاتجاه التشریعي ، 
ھذا الاتجاه ھو إحدى إفرازات الدیمقراطیة الفعلیة التي تشرك الشعب أن تبني ونرى 

.عادة في مناقشة المسائل الھامة واتخاذ القرارات بشأنھا 

والقطري لسنة ) ١٤٤م ( ١٩٧١والإماراتي لسنة ) ١٧٤م ( ١٩٦٢والكويتي لسنة ) ١٢٠م ( ٢٠٠٢
أما الاتجاه الثاني ) . ١/ ١٢٦م ( ١٩٥٢والأردني لسنة ) ١٤٩م ( ١٩٧٣والسوري لسنة ) ١٤٤م ( ٢٠٠٣

فأسند مهمة إقرار التعديل للسلطة التشريعية فقط ، ومن بين الدساتير التي تبنت هذا الاتجاه الدستور اللبناني لسنة 
١٩٦٩والدســــــــــتور الصــــــــــومالي لســــــــــنة )  أ/٩١/٢(٢٠٠٥والدســــــــــتور الســــــــــوداني لســــــــــنة ) ٧٩م ( ١٩٢٦

وتبنـــى الاتجـــاه الثالـــث مبـــدأ الاســـتفتاء الدســـتوري  ) . ٧٣فصـــل ( ١٩٨٩والدســـتور التونســـي لســـنة ) ١٠٤م (
/ ١٢٢م ( ٢٠٠٥كأساس لإقرار التعديل ، ومن بين الدساتير التي أخذت بهذا الأسلوب ،الدستور العراقـي لسـنة 

والدسـتور ) ١٠٠م ( ١٩٩١الملغـى لسـنة والدسـتور الموريتـاني) ١٥٦م ( ١٩٩٩والدستور اليمنـي لسـنة ) ثانيا 
.١٩٩٦، والدستور المغربي لسنة ٢٠٠٦الموريتاني لسنة 

استفتى الشعب الجيكي على الانضمام لمعاهدة الاتحاد الأوروبي وجاءت نتيجة الاستفتاء ٢٠٠٣/ ٣/ ١٤في )١
س المعاهـدة وجـاء نتيجـة استفتى الشعب البولنـدي علـى الانضـمام لـنف٢٠٠٣/ ١٢/٣وفي % . ٨٣مؤيدة بنسبة 

ومثل هذا الاستفتاء جرى في استونيا في نفس العام وجاءت نتيجته مؤيده بنسبة % . ٨١,٧الاستفتاء مؤيدة بنسبة 
وكذلك في السويد التي أيد % ٧٠وكذلك في لاتفيا في نفس العام وجاءت نتيجته لصالح الانضمام بنسبة % ٦٧

% .٥٥شعبها هو الآخر الانضمام بنسبة 
الأمر الذي انتهى إلى اسـتقالة % ٥٥رفض الشعب الفرنسي الانضمام للدستور الموحد للاتحاد الأوروبي بنسبة )٢

%.٦٣في حين بلغت النسبة التي عارضت الانضمام لهذا الدستور في هولندا ) ريفيرا ( حكومة 
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لا یكفي التعدیل - ) :الزمني –الموضوعي ( مراعاة الحظر الوارد في الدستور -٢
مراعاة الحظر الدستور بموجب النصوص الدولیة ، التأیید  الشعبي ، ولكن لابد من 

.عن طریق الاستفتاء الشعبي رالوارد في الدستور لاسیما إذا كان الدستور صاد
–اللاحق لنفاذ الدستور ( وفي رأینا أن ھذا المبدأ یصدق على الحظر الزمني 

الوارد في الدستور البلجیكي من ذلك الحظر) الحظر في ظل الظروف الاستثنائیة 
لا أي مراجعة دستوریة في أوقات الحرب أو عندما لا یمكن إجراء( ١٩٩٣لسنة 
والحظر الموضوعي ١) .الاتحادیة بحریة في الأراضيالمجلسان من الاجتماع یتمكن

النسبي الذي یسعى إلى حمایة المصالح العلیا للدولة أو شعبھا ، كالحظر الوارد في 
الدولة أو بیع لا یمكن مطلقا التنازل عن أرض ( ١٩٩٩الدستور الفنزولي لسنة 

شواطئھا أو تأجیرھا أو رھنھا بأي شكل من الأشكال ولا حتى مؤقتا أو جزئیا لدولة 
ولا لشخصیات اعتباریة أخرى حسب القانون الدولي ، الفضاء الخارجي أجنبیة ، 

الفنزولي منطقة سلام لا یمكن إنشاء قواعد عسكریة أجنبیة أو تجھیزات یكون لھا 
كل مراجعة لھذا ( والقانون الأساسي الألماني ٢......)...بأي شكل من الأشكال 

في لاندر ومبدأ مساھمة اللاندر في التشریع القانون الأساسي تمس تنظیم الفیدرالیة  
المبادىء (والدستور الإیطالي ٣).محظورة ٢٠و ١والمبادىء المعلنة في المواد 

ف للشخص الإنساني لا یمكن الأساسیة للنظام الدستوري والحقوق غیر القابلة للتصر
وبذات الاتجاه ذھبت المحكمة العلیا . ) في تعدیل على الدستور أن تكون موضع بحث 

حیث قضت بعدم مشروعیة أي معاھدة ١٩٥٧عام ) وید كوفر ( الأمریكیة في قضیة 
.من شأنھا المساس بالحقوق الفردیة المعترف بھا في الدستور الأمریكي 

ن مدى التقیید بالحظر الموضوعي الوارد في الدستور إذا ویثار التساؤل بشأ
وبنود المعاھدة الدولیة وكان یسعى لتحقیق مصالح خاصة ما تعارض ھذا الحظر 

تتعلق بالقابض على السلطة وصلاحیاتھ ، ومثل ھذا الحظر ورد في العدید من 
یري الكویتي الأحكام الخاصة بالنظام الأم( الدساتیر العربیة ، كالدستور الكویتي 

صلاحیات الأمیر المبینة في ھذا الدستور لا ( ٤...........).لا یجوز تنقیحھا .......... 
لا یجوز إدخال أي ( والدستور الأردني ٥).یجوز اقتراح تنقیحھا في فترة النیابة عنھ 

والدستور ٦).تعدیل على الدستور مدة قیام الوصایا بشأن حقوق الملك ووراثتھ 
القطري 

.١٩٩٣من الدستور البلجيكي لسنة ) ١٩٦( م )١
.١٩٩٩لسنة من الدستور الفنزولي ) ١٣( م )٢
.١٩٤٩من القانون الأساسي الألماني لسنة ) ٧٩/٣( م )٣
.١٩٦٢من الدستور الكويتي لسنة ) ١٧٥( م )٤
.١٩٦٢من الدستور الكويتي لسنة ) ١٧٦( م )٥
.١٩٥٢من الدستور الأردني لسنة ) ١٢٦/٢( م )٦
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طلب تعدیلھا في فترة النیابة        اختصاصات الأمیر المبینة في ھذا الدستور لا یجوز ( 
صلاحیات الملك المبینة في ھذا الدستور -د–( .......... والدستور البحریني ١).عنھ 

٢).لا یجوز اقتراح تعدیلھا في فترة النیابة عنھ 

ن الجانب النظري والواقع العملي لابد من التمییز بیوللإجابة على ھذا التساؤل 
للدولة یجب ألا یشكل ھذا الحظر من المصالح العلیا ، فمن الناحیة النظریة وانطلاقا 

مانعا من تعدیل الدستور طالما كانت المعاھدة في صالح الدولة أو تسعى لتحقیق 
من أما) . القابض على السلطة ( وكان الحظر یسعى لتحقیق مصالح خاصة مصالح علیا 

الناحیة الواقعیة فإن مثل ھذا التعارض أمر مستبعد ابتداءً ، فمن غیر المعقول أن تبرم 
. أو الرئیس معاھدة من شانھا المساس بصلاحیاتھ أو امتیازاتھ السلطة التنفیذیة 

المطلب الثاني
)المجلس الدستوري ( رقابة الھیئة المستقلة 

القوانین ، أسندت بعض الدساتیر العربیة على حد  سواء مع الرقابة على دستوریة 
مقتفیة بذلك ) المجلس الدستوري ( مھمة الرقابة على دستوریة المعاھدات لھیئة مستقلة 

١٩٥٨.٣أثر الدستور الفرنسي لسنة 

.٢٠٠٣من الدستور القطري لسنة ) ١٤٧( م )١
.٢٠٠٢حريني لسنة من الدستور الب) د / ١٢٠( م )٢
الملاحــظ أن الدســتور الموريتــاني والمغربــي كانــا  قــد تــأثرا إلــى حــد بعيــد بدســتور الجمهوريــة الخامســة الفرنســي ، )٣

ــيس الجمهوريــة ورئــيس مجلســي (لاســيما فيمــا يتعلــق بتشــكيل المجلــس  ــين الأعضــاء ( اشــتراك رئ ) . البرلمــان بتعي
ـــاني لســـنة  ـــألف المجلـــس الدســـتوري مـــن الم١٩٩١فبموجـــب الدســـتور الموريت ـــيس ) ٦(لغـــى يت أعضـــاء ، يعـــين رئ

، ويختـار رئـيس ) ١( منهم ويعين رئـيس مجلـس الشـيوخ ) ٢( منهم ويختار رئيس الجمعية الوطنية ) ٣( الجمهورية 
) ٦( عضــوا ، يعــين الملــك ) ١٢( أمــا فــي المغــرب فيتــألف هــذا المجلــس مــن ). ٨١م(الجمهوريــة رئــيس المجلــس 

ويعين الملك ) ٧٩م (الآخرين مناصفة ) ٦(رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين تعيين الـمنهم ويتقاسم
وخلافا للدستورين الموريتاني والمغربي ، خـرج الدسـتور الجزائـري . رئيس المجلس من بين الأعضاء الذين اختارهم 

فيما يتعلق بتشكيل المجلس ، حيث وقانون المجلس الدستوري اللبناني عن فلك الدستور الفرنسي  ١٩٩٦لسنة 
تألف المجلس الدستوري اللبناني من عشرة أعضاء ، يعين مجلس النواب نصفهم بالأكثرية المطلقـة لعـدد الأعضـاء 
الذين تألف منهم قانونا فـي الـدورة الأولـى وبالأكثريـة النسـبية مـن أصـوات المقتـرعين فـي الـدورة الثانيـة وإذا تسـاوت 

معدلة ٢م( ا يعتبر منتخبا ، ويعين مجلس الوزراء النصف الآخر بأكثرية ثلثي أعضاء الحكومة الأصوات فالأكبر سن
).من قانون المجلس الدستوري 

مــنهم أحــدهم يتــرأس ) ٣( أعضــاء ، أنفــرد الــرئيس بتعيــين ) ٩( أمــا المجلــس  الدســتوري الجزائــري فقــد تــألف مــن 
ويعـين مجلـس الدولـة أحـد ) ٢( ، كما يعيين مجلس الأمة )٢( المجلس وأختص المجلس الشعبي الوطني بتعيين 
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١٩٢٦وتبنى ھذا النوع من الرقابة كل من الدستور اللبناني لسنة 
. ١٩٩٦والجزائري لسنة ١٩٩٦والمغربي لسنة ١٩٩١والموریتاني الملغى لسنة 

قیمة ر تبنى اتجاه معین من حیث تحدید الوالملاحظ أن كل دستور من ھذه الدساتی
القانونیة للمعاھدة ، وكون الرقابة إلزامیة أم اختیاریة ووقت إثارة الدفع بعدم 

. الدستوریة 
ي فمن حیث القیمة القانونیة للمعاھدة ، وضع الدستور الجزائري والموریتان

ما یعني عدم جواز ١.المعاھدة في مكان أسمى من القانون وأقل درجة من الدستور 
مخالفة المعاھدة للدستور بحال من الأحوال وإلا خضعت لرقابة المجلس الدستوري 

یفصل المجلس الدستوري بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولھا إیاه صراحة ( 
إذا ما ( ٢............ ).معاھدات والقوانین أحكام أخرى في الدستور ، في دستوریة ال

أن التزاما ........... أعلن المجلس الدستوري بناءً على طلب من رئیس الجمھوریة 
دولیا یتضمن بندا مخالفا للدستور توقف الترخیص في تصدیق ھذا البند أو الموافقة 

٣).علیھ ما لم تقع مراجعة الدستور 

الدستور اللبناني ئري والموریتاني ، لم یحدد وعلى خلاف الدستورین الجزا
للمعاھدة بالنسبة للدستور ، القیمة القانونیة ١٩٩٦والمغربي لسنة ١٩٢٦لسنة 

، لكن المكانة التشریعیة للمعاھدة یمكن استنتاجھا من خلال الرجوع إلى والقانون 
ن م)  ٥٢( نصوص الدستورین وقوانین المجلس الدستوري ، فقد نصت المادة 

یتولى رئیس الجمھوریة المفاوضة في عقد المعاھدات ( على أنھ الدستور اللبناني 
وتطلع الحكومة مجلس النواب ........ الدولیة وإبرامھا بالاتفاق مع رئیس الحكومة 

علیھا حینما تمكنھا من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة ، أما المعاھدات التي 
لدولة والمعاھدات التجاریة وسائر المعاھدات التي لا تنطوي على شرط  تتعلق بمالیة ا

ونصت المادة ). فلا یمكن إبرامھا إلا بموافقة مجلس النواب یجوز فسخھا سنة فسنة 
١٩٩٩لسنة ١٥٠المعدل بقانون ١٩٩٣الأولى من قانون المجلس الدستوري لسنة 

المجلس من الدستور ینشأ مجلس یسمى١٩حكام المادة لأتنفیذا (  على أنھ 
وسائر النصوص التي لھا قوة القانون الدستوري مھمتھ مراقبة دستوریة القوانین 

والجدير بالذكر أن المجلس الدستوري الفرنسي ) . ١٦٤م . ( الأعضاء أما العضو الأخير فتختاره المحكمة العليا 
ويــرأس . أعضـاء يتقاسـم رئـيس الجمهوريـة ورئـيس الجمعيـة الوطنيـة ورئـيس مجلـس الشـيوخ تعييـنهم ) ٩( يتـألف مـن 

المجلس من يختاره رئيس الجمهورية ، وبحكم المنصب يكون رؤساء الجمهورية السابقين أعضاءً في المجلس هذا
 .
.الملغى ١٩٩١من الدستور الموريتاني لسنة ) ٨٠( من الدستور الجزائري وم ) ١٣٢( انظر م )١
.١٩٩٦من الدستور المغربي لسنة ) ٨١( فصل )٢
.الملغى ١٩٩١ي لسنة من الدستور الموريتان) ٧٩( م )٣
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یتولى المجلس الدستوري ( من نفس القانون على أنھ ) ١٨( ونصت المادة .......). 
). قوة القانون وسائر النصوص التي لھاالرقابة على دستوریة القوانین 

الحادي والثلاثون منھ على أنھ أما الدستور المغربي فنص في الفصل
یوقع الملك المعاھدات ویصادق علیھا غیر أنھ لا یصادق على المعاھدات التي - ١(

تقع - ٢- تترتب علیھا تكالیف تلزم مالیة الدولة إلا بعد الموافقة علیھا بقانون 
المصادقة على المعاھدات التي یمكن أن تكون غیر متفقة مع نصوص الدستور بإتباع 

).مسطرة المنصوص علیھا فیما یرجع لتعدیلھ ال
ولم یقتصر التباین بین الدساتیر العربیة التي تبنت رقابة المجلس الدستوري 

لكنھا اختلفت أیضا على دستوریة المعاھدات ، على تحدید القیمة القانونیة للمعاھدة ، 
ي والجزائري فتبنى كل من الدستور المغرب. في وقت إثارة الدفع بعدم الدستوریة 

، فقد نص الدستور المغربي  على انھ الرقابة السابقة فقط دون اللاحقةوالموریتاني 
یمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة إلیھ بفصول الدستور أو بأحكام ( 

القوانین التنظیمیة ، ویفصل بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء مجلس 
وتحال القوانین التنظیمیة قبل إصدار الأمر بتنفیذھا النواب وعملیات الاستفتاء

قبل الشروع في تطبیقھ إلى المجلس والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان 
وللملك أو الوزیر الأول أو لرئیس مجلس الدستوري لیبت في مطابقتھا للدستور 

مجلس النواب أو رئیس مجلس المستشارین أو ربع أعضاء مجلس النواب أو أعضاء
توري الأمر بتنفیذھا  إلى المجلس الدسوانین قبل إصدارلقاالمستشارین أن یحیلوا 

إذا ( ونص الدستور الجزائري على أنھ ١...........).في مطابقتھا للدستور لیبت
تفاق أو اتفاقیة فلا یتم التصدیقعدم دستوریة معاھدة أو اارتأى  المجلس الدستوري

تقدم للمجلس ( الملغى فنص على أنھ ١٩٩١الموریتاني لسنة أما الدستور٢).علیھا 
والنظم الداخلیة للغرفتین البرلمانیتین قبل الدستوري القوانین النظامیة قبل إصدارھا 

رئیس الجمھوریة ولرئیس الجمعیة تنفیذھا وذلك للبت في مطابقتھا للدستور وكذلك ل
لجمعیة الوطنیة ولثلث أعضاء نواب ا" ١/٣"لوطنیة ولرئیس مجلس الشیوخ ولثلث ا

٣).مجلس الشیوخ تقدیم القانون قبل إصداره للمجلس الدستوري 

وبخلاف الدستور المغربي والجزائري والموریتاني ، تبنى قانون المجلس 
من النظام الداخلي ) ٣١( ، فقد نصت المادة الدستوري اللبناني الرقابة اللاحقة فقط 

یقدم الطعن إلى رئیس  المجلس الدستوري ( لى انھ عللمجلس الدستوري اللبناني 

.١٩٩٦من الدستور الجزائري لسنة )  ٦٥( انظر م )١
.١٩٩٦من الدستور الجزائري لسنة ) ١٦٨( م )٢
إذا أعلــن المجلــس الدســتوري بنــاء علــى طلــب مــن . ( الملغــى ١٩٩١مــن الدســتور الموريتــاني لســنة ) ٨٦( م )٣

النـواب أو الشـيوخ أن التزامـا دوليـا " ١/٣"الشـيوخ أو رئيس الجمهورية أو رئيس  الجمعية الوطنية أو رئيس مجلـس
).يتضمن بندا مخالفا للدستور توقف الترخيص في تصديق هذا البند أو الموافقة عليه ما لم تقع مراجعة للدستور 
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بموجب استدعاء موقع من المرجع المختص شخصیا خلال خمسة عشر یوما تلي 
).في الجریدة الرسمیة أو في إحدى وسائل النشر المعتمدة قانونا تاریخ نشر القانون 

على أن تكونواتفق الدستور المغربي والجزائري والموریتاني واللبناني 
، فقد اختیاریة جوازیة الدستوري على دستوریة القوانین والمعاھدات رقابة المجلس 
س إذا ما أعلن المجل( من الدستور الموریتاني على أنھ ) ٧٩(نصت المادة 
.......... على طلب من رئیس الجمھوریة أو رئیس  الجمعیة الوطنیة الدستوري یناءً 

للدستور توقف التراخیص في تصدیق ھذا البند أن التزاما دولیا یتضمن بندا مخالفا
للملك أو الوزیر الأول و(........    المغربي فنص على انھ أما الدستور ..........). 

أو رئیس مجلس النواب أو رئیس مجلس المستشارین أو ربع أعضاء مجلس النواب 
یذھا إلى أن یحیلوا القوانین قبل إصدار الأمر بتنفأو أعضاء مجلس المستشارین 

ونص الدستور الجزائري على ١).المجلس الدستوري لیبت في مطابقتھا للدستور 
رئیس الجمھوریة ، رأیھ یبدي المجلس الدستوري بعد أن یخطره ( ......... أنھ

وبذات الاتجاه ذھب قانون ٢).وجوبا في دستوریة بعد أن یصادق علیھا البرلمان 
ن رئیس الجمھوریة ورئیس مجلس النواب لكل م( المجلس الدستوري اللبناني 

ورئیس مجلس الوزراء ولعشرة أعضاء من مجلس النواب على الأقل مراجعة 
وبذات ٣................).المجلس الدستوري فیما یتعلق بمراقبة دستوریة القوانین 

یقدم الطعن إلى رئیس المجلس الدستوري ( الاتجاه ذھب النظام الداخلي للمجلس 
خلال خمسة عشر یوما تلي المختص شخصیا المرجعاستدعاء موقع من بموجب ا

تاریخ نشر القانون في الجریدة الرسمیة أو في إحدى وسائل النشر المعتمدة  
٤).قانونا

المطلب الثالث
رقابة القضاء على دستوریة المعاھدات

ع ، إلى خضوینصرف معنى ھذا النوع من الرقابة على دستوریة المعاھدات  
صدیقھا لرقابة المجلس الدستوري ، للتحقق من مدى مطابقتھا المعاھدة قبل أو بعد ت

وفي رأینا أن مثل ھذه الرقابة من صمیم اختصاص القضاء . لأحكام الدستور النافذ 
، وقد یكون طرفا باعتبار أن أصل الوظیفیة القضائیة تنصب على فض المنازعات 

ومن ناحیة أخرى قد تتحد السلطة . من ناحیة النزاع الدستور  والمعاھدة ، ھذا 

.١٩٩٦من الدستور المغربي لسنة ) ٨١( م )١
.١٩٩٦من الدستور الجزائري لسنة ) ١٦٥( م )٢
.المجلس الدستوري اللبناني من قانون ) ١٩( م )٣
.من النظام الداخلي للمجلس الدستوري الفرنسي ) ٣١(م )٤
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التشریعیة والتنفیذیة في مرجعیتھا السیاسیة ومثل ھذا الاتحاد من شأنھ توحید رؤى 
السلطتین بشأن المسائل السیاسیة التي یشكل الجانب الدولي أبرز ملامحھا ، وتشكل 

شرعیة الأمر الذي یوجب تحریك رقابة القضاء حمایة لل. المعاھدات لولبھا 
.الدستوریة التي أرسى قواعدھا الدستور 

إن وجود رقابة قضائیة فعالة على دستوریة المعاھدات ، أمر من شأنھ حمایة 
كونھ یضیف سلطة رقابیة متخصصة أخرى إلى جانب الرقیب المصالح العلیا للدولة 

ون أجدى بل أن الضمانة الثانیة كثیرا ما تك. ) السلطة المختصة بالتصدیق( السیاسي 
إضافة لتخصصھ نفعا من الضمانة الثانیة بحكم الاستقلال والحیاد المفترض بالقضاء 

را ما تتقاذفھا التي كثی) التنفیذیة–التشریعیة (ة  ی، فخلافا للسلطة السیاسالمھني 
في ، یعمل القضاء لاسیما في بلدان العالم الأول المتطور السیاسیةالأھواء والمصالح

الحیاد والاستقلال ما یوفر لھ القدرة على ممارسة العمل القضائي ظل أجواء من 
.والرقابي المستقل

وتحدیدا السابقة منھا على التصدیق ، كثیرا ما ھذا إضافة إلى أن ھذه الرقابة 
، باعتبار أن ترفع الحرج السیاسي عن الدولة تجاه شركائھا الآخرین قي المعاھدة 

، لكنھا تصبح قیدا على الدولة بعد بل تصدیقھا غیر ملزمة للدولة قالمعاھدة 
، أما تعدیل الدستور لینسجم لفتھا للدستور یعني أحد احتمالینومخا. المصادقة علیھا 

وھو أمر غیر متیسر دائما لاسیما في ظل الدساتیر التي توجب موافقة وأحكامھا 
تور ما یخرج على التعدیل ، أو العمل بأحكامھا بالرغم من مخالفتھا للدسالشعب 

الدولة عن الشرعیة الدستوریة ویفسح المجال واسعا لخروقات أخرى في نفس 
.المیدان ومن قبل نفس السلطة أو في میادین أخرى ومن قبل باقي السلطات 

فتھ الرقابیة على دستوریة المعاھدات أمر من شأنھ یإن ممارسة القضاء لوظ
ب دائما تطبیق المبادىء القانونیة قضاء في بعض الأحیان ، إذ من الصعإحراج ال

على القضایا السیاسیة الأمر الذي  قد یُلجأ القاضي لأحد محظورین ، أما الخضوع 
لإرادة السلطة السیاسیة وتأكید مشروعیة ما جاءت بھ المعاھدة وھو الاحتمال الأقوى 

تور تحت أو تبني تفسیر متطور لدس. في بلدان الأنظمة الشمولیة أو تلك الأقل تطورا 
ومن المؤكد أن كلا الاحتمالین . مظلة مسایرة التطور الطارىء على  المجتمع الدولي 

. یشكل خرقا للشرعیة الدستوریة 
ولابد من التمییز في جدوى الرقابة القضائیة على دستوریة المعاھدات بین 

عن السلطتین التشریعیةواقعا، بلدان یستقل فیھا القضاء نوعین من البلدان
والأھواء لتأثیراتویصدر أحكامھ بعیدا عن ا. عملھ المھني وھو یمارسوالتنفیذیة

ین على وفي مثل ھذه البلدان یكون القضاء ھو الحارس الأم. الحزبیة والسیاسیة 
.غیرھا الدستور من خرق المعاھدات و

وبلدان لا یستقل فیھا القضاء إلا شكلا ویبقى أسیر السلطة التنفیذیة غالبا 
ومن المؤكد أن لیس للقضاء وھو یعمل في ظل ھذه . أحیاناوالسلطة التشریعیة 

.الأجواء حمایة أعلویة الدستور وقدسیتھ من الخرق أو الانتھاك 
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على دستوریة المعاھدات الإشكال والخلاف في ولا تثیر الرقابة القضائیة 
للقوانین نونیة مساویة البلدان التي نصت دساتیرھا صراحة على أن للمعاھدة قیمة قا

فيلقضاء دستوري متخصص ، من ذلك مثلا الكویت قابة وأسندت مھمة الرأو أعلى 
المعاھدات بمرسوم ویبلغھا مجلس م الأمیرربی( ١٩٦٢ظل دستورھا النافذ لسنة 

الأمة فورا مشفوعة بما یناسب من بیان ، وتكون للمعاھدة قوة القانون بعد إبرامھا 
یعین القانون الجھة القضائیة  ( ١).ا ونشرھا في الجریدة الرسمیة والتصدیق علیھ

بین یح ومتعلقة بدستوریة القوانین واللوائالتي تختص بالفصل في المنازعات ال
وعمان في ظل النظام الأساسي ٢..........). صلاحیاتھا والإجراءات التي تتبعھا 

ة قوة القانون إلا بعد التصدیق لا تكون للمعاھدة والاتفاقیة الدولی( ١٩٩٦لسنة 
القانون الجھة القضائیة التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة یعین( ٣).علیھا 

وعدم مخالفتھا لأحكامھ بمدى مطابقة القوانین واللوائح مع النظام الأساس للدولة 
٢٠٠٢والدستور الفلسطیني لسنة ٤).والإجراءات التي تتبعھا وبین صلاحیاتھا

تفصل المحكمة الدستوریة بناءً على طلب من رئیس الدولة أو من رئیس مجلس ( 
الوزراء أو من رئیس المجلس النیابي أو من عشرة أعضاء من أعضاء المجلس 
النیابي أو من المحاكم أو المدعي العام أو ممن انتھكت حقوقھ  الدستوریة في 

وریة عقد المعاھدات وإجراءات  تنفیذھا دست............... - :دستوریة المسائل التالیة 
، ومصر )وتقریر بطلان القانون أو بعض مواده أو تتناقض مع الدستور أو معاھدة 

رئیس الجمھوریة یبرم المعاھدات ویبلغھا مجلس الشعب ( ١٩٧١في ظل دستور عام 
مشفوعة بما یناسب من بیان، وتكون لھا قوة القانون بعد إبرامھا والتصدیق علیھا 

تتولى المحكمة الدستوریة العلیا دون غیرھا ( ٥...........).ونشرھا وفقا للأوضاع 
تتولى المحكمة الرقابة ( ٦......).الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح 

٧............).-:القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح وعلى الوجھ التالي 

یأذن المجلس بقانون التصدیق على ( ١٩٦٩عام والصومال في ظل دستور 
المعاھدات السیاسیة والعسكریة والتجاریة أو المعاھدات التي تقتضي تعدیلا في 

یجوز إثارة مسألة دستوریة القوانین بالنسبة -٢-(...............٨..........).القانون 

.١٩٦٢من الدستور الكويتي لسنة ) ٧٠( م )١
.١٩٦٢من الدستور الكويتي لسنة ) ١٣٧( م )٢
.١٩٩٦من النظام الأساسي العماني لسنة ) ٧٦( م )٣
.١٩٩٦ام  الأساسي العماني لسنة من النظ) ٧٠( م )٤
.١٩٧١من الدستور المصري لسنة ) ١٥١( م )٥
.١٩٧١من الدستور المصري لسنة ) ١٧٥( م )٦
.١٩٧٩لسنة ٤٨من قانون المحكمة الدستورية العليا ) ٢٩( م )٧
.١٩٦٩من الدستور الصومالي لسنة ) ٦٧( م )٨
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الإجراءات أو الإجراء الذي لھ قوة القانون خلالبالنسبة لشكل أو لمادة القانون 
إذا تقدم صاحب المصلحة أو المدعي العام بمثل - ٣-..... القضائیة بناءً على طلب 

توقف .......... ھذا الطلب أثناء نظر لقضیة أمام قاضي الدرجة الأولى أو الثانیة 
المحكمة نظر القضیة وتحیل الموضوع على المحكمة العلیا  لتتخذ فیھ قرارا ملزما 

یبرم الأمیر المعاھدات والاتفاقیات ( ٢٠٠٣ي ظل دستور عام وقطر ف١.......).
بمرسوم ویبلغھا لمجلس الشورى مشفوعة بما یناسب من بیان ، وتكون للمعاھدة 

( ٢.........).قوة القانون بعد التصدیق علیھا ونشرھا في الجریدة الرسمیة على أن
زعات المتعلقة بدستوریة یعین القانون الجھة القضائیة التي تختص بالفصل في المنا

یبرم الملك ( ٢٠٠٢والبحرین في ظل دستور عام ٣.......).القوانین واللوائح
ویبلغھا إلى مجلس الشورى مشفوعة بما یناسب من بیان ، المعاھدات بمرسوم 

وتكون للمعاھدة قوة القانون بعد إبرامھا والتصدیق علیھا ونشرھا في الجریدة 
٤....... ).الرسمیة

دستوریة القوانین تختص بمراقبةو......... تنشأ محكمة دستوریة ( 
٥.........).واللوائح

وبخلاف الدساتیر العربیة التي حددت القیمة القانونیة للمعاھدة والجھة التي 
القانونیة ولا الجھة مة المعاھدةتتولى الرقابة على دستوریتھا ، لم تحدد الأخرى قی

مجلس یصادق ( المعدل ١٩٩٠، كالدستور الیمني لسنة ھا التي تتولى الرقابة علی
١٩٧٣والدستور السوري لسنة ٦).النواب على المعاھدات والاتفاقیات السیاسیة 

إقرار المعاھدات -٥- ......... -:یتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالیة ( 
صلح والتحالف والاتفاقیات الدولیة التي تتعلق بسلامة الدولة ، وھي معاھدات ال

یبرم رئیس الجمھوریة المعاھدات والاتفاقیات الدولیة ( ٧..........).وجمیع المعاھدات
یمارس مجلس الوزراء الاختصاصات ( ٨).الدولیة ویبلغھا وفقا لأحكام الدستور 

والدستور ٩).عقد الاتفاقیات والمعاھدات وفقا لأحكام الدستور -٧-.........- :التالیة 

.١٩٦٩من الدستور الصومالي لسنة ) ٩٨( م )١
.٢٠٠٣من الدستور القطري لسنة ) ٦٨( م )٢
.٢٠٠٣من الدستور القطري لسنة ) ١٤٠( م )٣
.٢٠٠٢من الدستور البحريني لسنة ) ٣٧( م )٤
.٢٠٠٢من الدستور البحريني لسنة ) ١٠٦( م )٥
.١٩٩٠من الدستور اليمني لسنة ) ٩١( م )٦
.١٩٧٣من الدستور السوري لسنة ) ٧١( م )٧
.١٩٧٣من الدستور السوري لسنة ) ١٠٤( م )٨
.١٩٧٣الدستور السوري لسنة من) ١٢٧(م )٩
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رئیس الجمھوریة ھو رأس الدولة ویمثل إرادة ( ٢٠٠٥والدستور السوداني لسنة
یوجھ - ك–....... - :الشعب وسلطان الدولة ولھ في ذلك ممارسة الاختصاصات 

السیاسة الخارجیة للدولة ویشرف علیھا ویصادق على المعاھدات والاتفاقیات الدولیة 
یتولى رئیس (٢٠٠٥والدستور العراقي لسنة ١).بموافقة الھیئة التشریعیة القومیة 

المصادقة على المعاھدات –ثانیا –....... -:رئیس الجمھوریة الصلاحیات الآتیة 
والاتفاقیات الدولیة  بعد موافقة مجلس النواب ، وتعد مصادقا علیھا بعد مضي خمسة 

–رابعا ..... -:یختص مجلس النواب بما یأتي ( ٢).عشر یوما من تاریخ تسلمھا
المعاھدات والاتفاقیات الدولیة بقانون یسن بأغلبیة ثلثي تنظیم عملیة المصادقة على

٣).أعضاء مجلس النواب

وفي ظل ھذه الدساتیر یثار الإشكال بشأن تحدید أعلویة أي القانونین الداخلي 
ویتفاقم حجم ھذا الإشكال في ظل ؟ ) المعاھدة ( أم الدولي ) التشریع –الدستور ( 

أو لقضاء عندنا كثیرا في الاجتھاد في المسائل الخلافیة الدساتیر العربیة حیث یتردد ا
التي لم یحسمھا المشرع بنص صریح ، ومن المؤكد أن مثل ھذا التراجع تتزاید 

إذا ما تعلق الأمر بنص أو تشریع دولي یتزاحم وتشریع وطني أو نص احتمالاتھ 
ث الدستوري بخلاف الحال لو حصل مثل ھذا التزاحم في البلاد ذات الإر. دستوري 

فلم تتردد مثلا محكمة النقض البلجیكیة عام . أو الأكثر دیمقراطیة ینوالقضائي العریق
القانون الدولي  على القانون البلجیكي ، ولم تتباطأ المحكمة بالحكم بأعلویة ١٩٩١

الفیدرالیة السویسریة عن إصدار مثل ھذا الحكم حیث خلا الدستور السویسري لسنة 
.ة بین القانونینصول تنظم  العلاقمن أي أ١٨٧٤

كما یثار الإشكال بشأن القضاء المختص برقابة دستوریة المعاھدات الدولیة ، 
–النقض –المحكمة العلیا ( فھل یتحدد ھذا الاختصاص بقمة الھرم القضائي 

أم للمحاكم جمیعا وبمختلف درجاتھا ممارسة ھذا الاختصاص باعتبارھا ) التمییز
إننا . الولایات المتحدة فيمین على الشرعیة الدستوریة والقانونیة كما الأالحارس 

نرى أن لیس للقضاء العربي الفصل في مسألة لم ینطھا بھ الدستور أو القانون 
صراحة خشیة من اتھامھ بالمخالفة ، ومن المؤكد أن لھذه المخاوف ما یبررھا في 

ني العربي وھو بصدد تطبیق أحكام بل أن القضاء الوط. ظل غیاب الحصانة القضائیة 
المعاھدة الدولیة على النزاع المعروض علیھ غالبا ما لا یجرأ على توجیھ الأمر 

إذا ما وقف على مخالفة لاستیفاء إجراءات المصادقة على المعاھدة للسلطة التنفیذیة 
بشأن ھذه الإجراءات ، لأن مثل ھذا الأمر قد یفسر على أنھ تدخل في عمل السلطة

التنفیذیة ومخالفة لمبدأ الفصل بین السلطات لاسیما وأنھ سینتھي بالضرورة إلى 

.٢٠٠٥من الدستور السوداني لسنة ) ك/١/ ٥٨( م )١
.٢٠٠٥من الدستور العراقي لسنة ) ثانيا / ٧٣( م )٢
.٢٠٠٥من الدستور العراقي لسنة ) رابعا / ٦١( م )٣
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أن القضاء العربي مارس دوره وإذا ما افترضنا جدلا . تعطیل تطبیق أحكام المعاھدة 
المفترض في حمایة الدستور وأعلویتھ ، یثار الإشكال بشأن المصلحة المعتبرة في 

أم یشترط أن تمس المعاھدة لى مصلحة ذاتیة شخصیة الطعن ، فھل یتم الطعن بناءً ع
؟ وھل تكون الرقابة سابقة على تصدیق )دعوى موضوعیة ( مصلحة عامة

تقتضي ) السابقة ( میزاتھا ومآخذھا ، فالرقابة الوقائیة لالمعاھدة أم لاحقة لھ؟ ولك
تھ التحقق من عدم مخالفبالضرورة عدم وضع أي تعھد دولي موضع التنفیذ قبل 

حیث تخلق الریبة لدى شركاء الدولة ) اللاحقة ( للدستور ، بخلاف الرقابة العلاجیة 
إذا ما علمنا أن أساس العلاقات الدولیة یقوم على الثقة والوفاء . في المعاھدة 

. بالالتزامات 
بالمتسرعة أو غیر المتأنیة ) السابقة ( وبالمقابل قد توصف الرقابة الوقائیة 

، في الوقت الذي قد لا تبرز فیھ إیجابیات النص لنصوص كما ھي حیث تعتمد ا
وسلبیاتھ ومدى مطابقتھ للدستور إلا بعد تطبیقھ فالأخیر قد یعطي معنى مختلف  

.للنص التشریعي
وفي معرض ترجیح كفة إحدى الرقابتین على الأخرى ، نرى أن المبرر 

أنھا تضع حدا لسجال داخلي الأقوى لترجیح كفة الرقابة الوقائیة على العلاجیة 
. ودولي قد یطول وقد تنتھي آثاره إلى المساس بسمعة الدولة والثقة بھا 

قائما دون ما حل سینتھي ) العلاجیة –الرقابة الوقائیة ( وبقاء ھذا الإشكال 
بالضرورة إلى إثارة إشكال آخر بشأن تحدید من لھ الحق في الطعن أمام القضاء ، 

للأفراد إضافة للجھات الرسمیة وھو أمر یقتضي بالضرورة أن حق فھل یمنح ھذا ال
أم تنفرد السلطة الرسمیة بھ دون الأفراد ؟) لاحقة ( تكون الرقابة علاجیة 

ھو الدستور العربي ٢٠٠٢أن الدستور الفلسطیني لسنة والجدیر بالذكر 
وحدد الجھة الوحید الذي نص صراحة على الرقابة على دستوریة المعاھدات الدولیة

تفصل المحكمة الدستوریة بناءً على طلب ( القضائیة التي تضطلع بھذه المھمة 
دستوریة عقد المعاھدات وإجراءات ...... - :في دستوریة المسائل التالیة ........ 
من ھنا نرى ضرورة اقتفاء أثر المشرع . )..........وتقریر بطلان القانونتنفیذھا 

حسما لأي خلاف قد یثار بشأن مدى مطابقة أو مخالفة الدستوري الفلسطیني
المعاھدة لنصوص الدستور والجھة القضائیة المختصة بذلك ، وربما كانت الحاجة 
لھذه الرقابة في الوقت الراھن أكثر من أي وقت مضى في ظل اتجاه العالم الأول 

.  لعالمي الجدید صوب تدویل الدساتیر والتشریعات الوطنیة لتنسجم ومتطلبات النظام ا
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الخاتمة
یحتل موضوع الرقابة على دستوریة المعاھدات الدولیة أھمیة بالغة ، كونھ 

.یتعلق بأعلویة وقدسیة الدستور الذي یضع أساس الدولة 
وإذا كانت أھمیة الموضوع تنبع من كونھ یتعلق بالدستور ، فإن ھذه الأھمیة 

للھیمنة على العالم حثیث الضھا في السعي مع تسابق القوى الكبرى وتفرد بعتزایدت
الأقل تطورا تحت مظلة النظام العالمي الجدید والعولمة وحمایة ھذه الدول من 

. بعضھا
في الداخليالقانونھو المصدر الأول من مصادر وإذا كان التشریع الوطني 

لدولي بلا غالبیة دول العالم ، فإن المعاھدة ھي المصدر الأول من مصادر القانون ا
. منازع 

وخلافا لمبدأ التراضي الذي تقوم علیھ المعاھدة أساسا، فإن مبدأ القسر 
. ھو المبدأ الذي أصبحت تقوم علیھ المعاھدة واقعا ) المعنوي –المادي ( والإرغام 

وفیما مضى كان الحدیث عن المعاھدات غیر المتكافئة یدور وجودا وعدما مع 
الدول المنتصرة والمھزومة في الحرب ، لكن عدم التكافىء المعاھدات المعقودة بین 

ة الدول الأكثر معاھدات النظام العالمي الجدید ، ولكن دائما لمصلحأصبح من سمات 
!!تطورا ودیمقراطیة

- :لقد توصلنا خلال صفحات ھذا البحث إلى النتائج التالیة 
خاضعة للتصدیق ، ھي تلك الإن المعاھدة الخاضعة لرقابة الھیئات الوطنیة -١

الاتفاقات ( بإبرامھا وبالتالي یخرج عن مفھومھا تلك التي ینفرد الرئیس
.) التنفیذیة

في تنظیم علاقاتھا بغیرھا الاتفاقات التنفیذیة ركزت علىإن الأنظمة الشمولیة -٢
، وإن كانت رقابة السلطة الأخیرة فیھا من الدول تجنبا لرقابة السلطة التشریعیة 

.امشیة أكثر منھا واقعیة فعلیة شكلیة ھ
إن الدساتیر العربیة توزعت في تحدیدھا للقیمة القانونیة للمعاھدة بین ثلاث -٣

الدستور العراقي لسنة اتجاھات ، الأول لم یحدد القیمة القانونیة لھا أصلا ، ك
أما الاتجاه الثاني فساوى بین القیمة القانونیة . ١٩٩٠ني لسنة والیم٢٠٠٥

والقانون ، ومن بین الدساتیر التي تبنت ھذا الاتجاه الدستور الكویتي للمعاھدة
والدستور القطري لسنة ١٩٩٦والنظام الأساسي العماني لسنة ١٩٦٢لسنة 

ووضع الاتجاه الثالث من الدساتیر المعاھدة في . ١٩٧١والمصري لسنة ٢٠٠٣
من بین ھذه منزلة أسمى من التشریع العادي وأدنى مرتبة من الدستور ، و

الملغى والدستور الجزائري لسنة ١٩٩١الدساتیر الدستور الموریتاني لسنة 
.١٩٨٩والدستور التونسي لسنة ١٩٩٦

. تبنت الدساتیر العربیة في تنظیمھا للرقابة على دستوریة المعاھدات أربع نظم -٤
الأول منھا خص السلطة التشریعیة بھذه الصلاحیة من خلال إفرادھا بالتصدیق 
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ھا حمایة أعلویة الدستور لیس من شأنھذه الرقابةونرى أنعلى المعاھدات 
وقدسیتھ سوى في البلدان التي یتمتع فیھا البرلمان بالاستقلال عن السلطة 
التنفیذیة ، ما یعني بالضرورة عدم جدواھا في البلاد العربیة حیث ما زالت تخضع 

.ة ورئیس الدولة فیھا السلطة التشریعیة لھیمنة السلطة التنفیذی
أما النظام الرقابي الثاني فینطوي على منح صلاحیة إقرار المعاھدة بصفة نھائیة 

، أولا لأن الشعب لم تثبت جدواه في البلاد العربیةللشعب ، ومثل ھذا النظام الرقابي 
العربي لا یزال أسیرا في أغلب بلدانھ  لمقررات القائم على رأس السلطة ،إضافة 

حیة الشعب بالاستفتاء على أنواع معینة من المعاھدات ھي أصلا غیر لتحدید صلا
المعاھدات –المعاھدات الناسخة أحكاما ذات طابع تشریعي ( محددة من ذلك مثلا 

المعاھدات التي یترتب علیھا مساسا بسلامة –التي لھا تأثیر على سیر المؤسسات 
........).أراضي الدولة 

نیة الموروثة عن المستعمر السابق القائم ، تبنى كل من وانعكاسا للثقافة القانو
الدستور اللبناني والموریتاني والجزائري والمغربي ، رقابة الھیئة المستقلة على 

ولم یقتصر ھذا التأثر على طبیعة ) المجلس الدستوري ( دستوریة المعاھدات 
تیر العربیة رقابة المؤسسة الدستوریة ، ولكن على آلیة عملھا ، حیث جعلت كل الدسا

المجلس الدستوري على المعاھدات ، رقابة جوازیة اختیاریة ، ما یعني أن لیس 
للمجلس صلاحیة التحرك تلقائیا لحمایة أعلویة الدستور وقدسیتھ ما یقلل من أھمیة 

.ھذه الرقابة ویحد من سلطانھا 
القضائیة على وتبنى الاتجاه الرابع من الدساتیر العربیة ضمنیا ، نظام الرقابة

دستوریة المعاھدات ، حیث جعل ھذا الاتجاه من الدساتیر للمعاھدة قوة مساویة 
للقانون ، واخضع القانون لرقابة القضاء الدستوري المتخصص ، ما یعني خضوع 
المعاھدة ضمنا لرقابة ذات القضاء ، ومن بین الدساتیر التي تبنت ھذا النظام ، 

.ومصر الكویت وعمان وقطر والبحرین
بقى الإشكال قائما بالنسبة للبلاد العربیة التي لم تحدد القیمة القانونیة للمعاھدة ، یو

٢٠٠٥وإن تبنت نظام القضاء الدستوري المتخصص ، كالعراق في ظل دستور عام 
ما یفسح المجال واسعا للاجتھاد والاختلاف الفقھي بشأن أعلویة القانون الداخلي أم 

الحق في ممارسة الرقابة على المعاھدات ؟ ھل تتحدد ھذه الدولي ؟ ومَن لھ 
الصلاحیة بقمة الھرم القضائي أم للقاعدة ممارستھا ؟ وھل یقتصر الطعن على 
مؤسسات الدولة الدستوریة أم للشعب مثل ھذا الاختصاص ؟ وھل تكون الرقابة 

توجیھ سابقة على تصدیق المعاھدة أم لاحقة لھ؟ وھل یجرأ القاضي العربي على 
الأمر للسلطة التنفیذیة للمثول أمام السلطة المختصة بالتصدیق إذا لم تتبع الإجراءات 

ح عندنا الدستوریة في عقد المعاھدة ؟ ھذه الإشكالیات وربما أخرى غیرھا ترجّ 
.احتمال اعتزال القضاء العربي ممارسة ھذا الاختصاص الرقابي 
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